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 دور القاضي الإداري في حماية المناخ

 دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا 

  .      ٢الموجي ، أحمد ھشام فرحات١محمد أحمد سلامة مشعل
  قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق ، الزقازیق، مصر. - ١

 المستشار المساعد بمجلس الدولة المصري، وزارة العدل، مصر.  - ٢

  M.mashaal@squ.edu.om البرید الالكتروني للباحث الرئیسي:

  ملخص:

في الوقت  تعد قضیة المناخ من أھم القضایا التي تشغل جمیع دول العالم

الحاضر وذلك نظرا لآثارھا الخطیرة علي العدید من القطاعات داخل الدول 

كارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتھا، وارتفاع مستویات سطح البحر 

والفیضانات، والتصحر وتھدید الأمن الغذائي والكوارث الطبیعیة وغیرھا من 

تمتع الكامل والفعلي الظواھر التي تؤثر بصورة مباشرة وغیر مباشرة علي ال

وفي مجموعة متنوعة من حقوق الإنسان .للأشخاص في مختلف أنحاء العالم ب

الوقت الحالي أصبحت قاعة المحكمة مكانا جدیدا للنقاش وحل مشكلة المناخ خاصة 

في مواجھة عدم كفایة العمل السیاسي من جانب السلطة التنفیذیة والفجوات 

دید من البلدان .ومن خلال ھذا البحث سنعرض لدور التشریعیة التي یعاني منھا الع

القاضي الإداري في حمایة المناخ من خلال العرض للدور الكبیر الذي قام بھ 

القاضي الإداري الفرنسي من خلال الرقابة علي القرارات الصادرة من الجھات 

الإداریة والتي تؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر علي المناخ ، ھذا بالإضافة 

للدعاوي المقامة أمامھ مؤخرا، لمواجھة التقاعس المناخي للدولة في ظل وجود 

عدید من الدعاوي القضائیة التي حققت نجاحات كبیرة في ھولندا وألمانیا وبلجیكا 

وغیرھا من الدول، ولم یقتصر ھذا الدور علي القاضي الإداري الفرنسي فقط،  بل 

ي دورا كبیرا في حمایة المناخ  لیس مارس القاضي الإداري علي المستوي الوطن

فقط عن طریق ما أصدره من أحكام تتعلق بحمایة البیئة الموارد الطبیعیة للدولة 

(المحمیات والملاحات والبحیرات والأشجار) والعمل علي حمایة حقوق الأجیال 

القادمة، بل أیضا في مجال مناشدتھ للھیئات والوزارات في اتخاذ خطوات حثیثة 
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حافظة علي البیئة والموارد الطبیعیة للدولة من الملوثات وكذلك فرض في الم

رقابتھ علي دراسات تقویم الأثر البیئي والتي تؤثر بلا شك في المساھمة في الحد 

من الملوثات المسببة للتغیر المناخي .وتحاط مساھمة القاضي الإداري في حمایة 

تي تقوم علیھا ھذه الدعاوي المتعلقة المناخ بعدید من التساؤلات المتعلقة بالأسس ال

بالمناخ  ومدي إلزامیة القواعد التي صدقت علیھا الدولة والتي تتعلق بالتزامات 

محددة في مجال مكافحة التغیر المناخي، والأدوات التي یملكھا القاضي الإداري 

تجاه ھذه الدعاوي المنظورة أمامھ، وھو ما نتناولھ في ضوء الأحكام القضائیة  

  الصادرة عن القضاء الإداري في مصر وفرنسا .

التقاضي المناخي، أسس التقاضي المناخي، العدالة المناخیة،  الكلمات المفتاحیة :

  حقوق الأجیال القادمة، المسئولیة المناخیة للدولة.
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Abstract: 
The climate issue is one of the most important 

issues that concerns all countries of the world at the 

present time.This is due to its serious effects on many 

sectors within countries, such as high temperatures ,rising 

sea levels, floods, desertification and the threat to food 

security . Through this research, we will present the role 

of the administrative judge in climate protection through: 

Showcasing the major role played by the French 

administrative judge in climate ptotection .The research 

also discuss  the role of the administrative judge in Egypt 

in the issue of climate protection. By presenting the vital 

and effective role of the Egyptian administrative judge in 

protecting the environment. 

Keywords: Climate Litigation, Foundations of Climate 

Litigation, Climate Justice, Generational Rights, State 

Climate Responsibility. 
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  مقدمــــــــة

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام علي أشرف المرسلین سیدنا محمد 
م العالم قواعد احترام البیئة ، فعلي سبیل المثال اعتنى النبي صلى الله علیھ الذي عل

وسلم بالنبات بكل مجالات الرعایة والحمایة، ونھى عن كل ما یؤذیھ ویضره، بل 
كان من اھتمامھ صلى الله علیھ وسلم وعنایتھ بھ أنھ كان یدعو للنبات بالبركة، 

  ١ویتابع نموه وظھور ثمرتھ.
  أما بعد ..

یعد موضوع التغیر المناخي من أھم القضایا المعاصرة التي تحظي في 
الوقت الراھن باھتمام بالغ علي كافة الأصعدة الوطنیة والإقلیمیة والدولیة، وذلك 
لخطورتھا وتأثیراتھا علي العدید من القطاعات داخل الدول كارتفاع درجات 

الفیضانات، والتصحر الحرارة عن معدلاتھا، وارتفاع مستویات سطح البحر و
وتھدید الأمن الغذائي والكوارث الطبیعیة وغیرھا من الظواھر التي تؤثر بصورة 
مباشرة وغیر مباشرة علي التمتع الكامل والفعلي للأشخاص في مختلف أنحاء 

  العالم بمجموعة متنوعة من حقوق الإنسان .
لا سیما في البلدان ولذلك یشكل التغیر المناخ تحدیا كبیرا للتنمیة المستدامة و

النامیة كونھ یؤثر علي الأبعاد الثلاثة للتنمیة المستدامة من خلال تعریض النظم 
  ٢الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة للخطر .

وفي الوقت الحالي لم تعد قضیة المناخ تلك التي كان ینظر إلیھا منذ عقدین 
مام جمیع دول العالم، ویمكن أو ثلاثة من الزمان، الیوم یعد حالة طوارئ تشغل اھت

لنا القول بأن الكفاح أو " النضال " ضد تغیر المناخ والتكیف معھ یعد أحد أكبر 
التحدیات في القرن الحادي والعشرین من أجل تحقیق العدالة المناخیة بما یثیره 
تغیر المناخ من تحدیات جدیدة علي المستویین الاجتماعي والأخلاقي بین الأجیال، 

                                                        

 فإذا وسلم، عليه االله صلى النبي إلى به جاءوا الثمر أول رأوا إذا الناس كان: قال أنه هريرة، أبي عن مسلم في صحيح ١

ينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك ك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدبار اللهم«: قال وسلم، عليه االله صلى االله رسول أخذه

لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما 

 ، قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر.»دعاك لمكة، ومثله معه

لحديدي ، سياسات تغير المناخ والتنمية المستدامة دراسة حالة مصر انظر : د. المعتصم باالله البحراوي ، أ. أماني ا ٢

دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية  "،بحث مقدم إلي مؤتمر كلية الحقوق جامعة المنصورة تحت عنوان 

 . ١٧٩، ص  ٢٠٤٠-٢٠٣٠المستدامة رؤية مصر 
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ي التأكید ھنا علي أن قضیة المناخ لا تتعلق فقط بالأجیال الحالیة ولكن أیضا وینبغ
  ١متعلقة بحقوق الأجیال القادمة في مناخ مستقر ومستدام .

وتوجد ھناك حاجة ملحة الآن من أجل بناء العدالة المناخیة مع دور ھام 
طة في للمواطنین والمجتمع المدني، حیث لم یكن لھذه الجھات أن تظل غیر نش

مواجھة عدم طموح مناخي من السلطات الوطنیة، وھو الأمر الذي دفعھم إلي اتخاذ 
الإجراءات القانونیة لضمان حقوقھم الأساسیة في مواجھة التقاعس المناخي من 
جانب الدولة، في حین أن ھذه الإجراءات القانونیة المطالبة بتشریعات مناخیة 

ھذه التشریعات. یأتي ھذا في الوقت الذي  عادلة تكون ھدفا للشركات التي تھاجم
تشھد الدعاوي المتعلقة بحمایة البیئة نموا غیر مسبوق في ضوء تأثیر الأنشطة 

  . )٢(البشریة علي البیئة
وفي الواقع فإن ھذا النوع من التقاضي یظھر بعض الاستیاء من المجتمع 

التغیرات  المدني الذي یري أن الدولة لا تطبق سیاسات طموحة في مواجھة
المناخیة، وأراد المجتمع المدني أن یضع القاضي في مقدمة المشھد المناخي 

  وسیكون من الصعب علیھ الإفلات من ھذا الدور .
ومن المعلوم أن السلطة الإداریة عند قیامھا بدورھا في خدمة المجتمع وفي 

شأنھا أن تساھم أدائھا لأنشطتھا المختلفة تقوم بإصدار العدید من القرارات التي من 
في زیادة الملوثات والتأثیر بشكل غیر مباشر في التغیر المناخي وھو الأمر الذي 
یستدعي تدخل القاضي الإداري في ھذه الحالات من أجل رقابة مشروعیة ھذه 

  القرارات والتعویض عنھا حالا توافر الشروط اللازمة لذلك .
  موضوع البحث :

ب دورا فعالا في المنازعات البیئیة في لا شك أن القاضي الإداري قد لع
مصر وفرنسا علي حد سواء، وقد عزز من خلال أحكامھ مبادىء الحمایة البیئیة 
من خلال رقابة قرارات الضبط الإداري وتقییم الأثر البیئي للمشروعات ومكافحة 

  التلوث بشتي صوره .

                                                        

االله حنفي عبد العزيز  ، الحماية الدستورية لحقوق الأجيال  للمزيد حول حماية حقوق الأجيال القادمة راجع : د. عبد ١

، بحث منشور بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق جامعة المنوفية ، العدد  "دراسة مقارنة  "القادمة 

 . ٢٠٢١، مايو  ٥٣الثالث ، المجلد 

(2) Gabrielle Cancalon, Thomas Muller. L’office du juge administrative en 
matière de justice climatique. Journal de droit de la santé et  de l’assurance 
maladie, 2022, 31 , p. 182 
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وذلك من  یتناول البحث الحدیث عن دور القاضي الإداري في حمایة المناخ
خلال الوسائل والأدوات التي یملكھا في مجال المنازعات الإداریة، في ضوء  
القرارات الصادرة عن جھة الإدارة والتي یكون من شأنھا الإضرار بالمناخ بشكل 
مباشر أو غیر مباشر، وإلي جانب ھذه الدعاوي المتعلقة بالمشروعیة توجد دعاوي 

للدولة، وھي الدعاوي التي وجدت سبیلھا إلي  أخري متعلقة بالمسئولیة المناخیة
القاضي الإداري الفرنسي مؤخرا إثر نجاح بعض من ھذه الدعاوي المتعلقة 
بالمسئولیة المناخیة للدول وثبوت تقصیرھا في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة 

الدولیة التغیر المناخي ومدي التزامھا بما ورد داخل تشریعاتھا الوطنیة والاتفاقیات 
التي انضمت إلیھا، علما بأن مصر لم تشھد تطبیقات قضائیة خاصة بالمسئولیة 

  حتي الآن . –المناخیة للدولة 
وترتیبا علي ذلك سیتم تناول موضوع البحث من خلال العرض للأسس  

القانونیة المنظمة لالتزام الدولة بمكافحة التغیر المناخي سواء علي مستوي الدساتیر 
ت الوطنیة والمعاھدات الدولیة، وكذلك تناول للأحكام الصادرة عن والتشریعا

القضاء الإداري في كل من مصر وفرنسا بشأن حمایة البیئة بصفة عامة مع تسلیط 
الضوء علي الدعاوي التي أقیمت أمام القضاء الإداري مؤخرا مطالبة القاضي 

إلزام الدولة بإتباع الإداري أن یلعب دورا فاعلا في الحد من التغیر المناخي و
  سیاسات فاعلة في ھذا الخصوص .

  إشكالیة البحث : 
تدور إشكالیة البحث حول الحدیث عن الأدوات التي یملكھا القاضي 
الإداري تجاه الدعاوي المتعلقة بالمناخ وما ھو الدور الذي یمكن أن یؤدیھ تجاه ھذه 

مناخیة؟ وھل یمكن لھ الدعاوي في ظل تعدد النصوص التي تحكم ھذه النزاعات ال
أن یلزم الجھات المختصة بإتباع سیاسات مناخیة معینة وھو ما قد یتداخل مع 
اختصاص السلطة التشریعیة وینتھك مبدأ الفصل بین السلطات، وإمكانیة توجیھ 
أوامر للإدارة عن طریق فرض غرامات علیھا لإجبارھا علي الالتزام بالخطط 

ي، وكیفیة حل الإشكالیات التي تظھر في مجال المعدة لمواجھة التغیر المناخ
دعاوي المسئولیة المناخیة مثل إثبات رابطة السببیة وتحدید عنصري الخطأ 

  والضرر البیئي في ظل تعدد العوامل الفاعلة في مسألة التغیر المناخي .
  منھج البحث 

نتبع من خلال ھذا البحث المنھج الوصفي التحلیلي المقارن وذلك عن 
العرض للأسس التشریعیة والدستوریة لالتزام الدولة بحمایة المناخ في طریق 

مصر وفرنسا، مع العرض للدور الذي لعبھ القاضي الإداري في الدعاوي المتعلقة 
بحمایة المناخ في مصر وفرنسا من خلال عرض أحدث الأحكام الواردة في ھذا 

سئولیة المناخیة علي الأمر سواء كانت متعلقة بدعاوي المشروعیة  ودعاوي الم
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المستوي الوطني (الذي لم یشھد حتى الآن دعاوي متعلقة بالمسئولیة المناخیة 
للدولة) أو في فرنسا التي تشھد منذ فترة قریبة دعاوي منظورة بالفعل أمام القاضي 

  الإداري ینتظر أن یلعب فیھا دورا بارزا وھاما للغایة .
  

  خطة البحث :
جل تحقیق أغراض البحث نعرض أولا إلي ظھور بناء علي ما تقدم ومن أ

فكرة التقاضي المناخي وبعض من صوره، ثم نتناول بعد ذلك الحدیث عن الإطار 
التشریعي والدستوري للدعاوي المناخیة، وبعد ذلك نتناول سلطات القاضي 
الإداري في الدعاوي المناخیة مع استعراض بعض من الأحكام الصادرة حدیثا في 

  ا من خلال الخطة التالیة :مصر وفرنس
  التقاضي المناخي وبعض صوره .مبحث تمھیدي : 

الإطار التشریعي والدستوري المنظم لالتزام الدولة المبحـــث الأول : 
  بحمایة المناخ .

التطبیقات القضائیة المتعلقة بالنزاعات المناخیة أمام القاضي المبحث الثاني : 
  ري بشأنھا .الإداري وحدود سلطة القاضي الإدا
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  مبحث تمهيدي

  نشأة التقاضي المناخي وبعض صوره

في مواجھة أزمة المناخ الحالیة التي تھدد أنماط حیاتنا وأنظمتنا والتي 
 état d’urgence« اعترفت مؤخرا العدید من الدول بأنھا حالة طوارئ مناخیة 

climatique «برھا ، فقد سعت منظمات المجتمع المدني المدعوم بمطالب یعت
مشروعة أشكالا غیر مسبوقة من التعبئة لعدة سنوات، ومن بین " الأسلحة " 
المختارة یبدو أن القانون ھو الأداة الممیزة لھذا النشاط المجتمعي الذي یترجم إلي 

  . )١(نشاط قضائي في قاعة المحكمة
ویمكن تفسیر اللجوء إلي القضاء جزئیا من خلال الشعور بالإحباط الناجم 

نتكاسات التي عاني منھا نشطاء المناخ عند سلوك المسارات السیاسیة، عن الا
من خلال مؤتمر  ١٩٧٩وذلك علي الرغم من بدء المفاوضات الدولیة منذ عام 

المناخ العالمي  الأول في جنیف، تم إنشاء فریق خبراء اللجنة الحكومیة الدولیة 
حركة المناخ علي حد ، إلا أن ١٩٨٨) في عام  (GIECالمعنیة بتغیر المناخ 

، فضلا )٢(تعبیر البعض مرت بعقود من المفاوضات الدولیة الفاشلة وتجاھل الواقع
عن عدم وجود محكمة دولیة تختص نظر ھذه المنازعات والطابع الغیر ملزم 
للاتفاقیة الإطاریة للأمم المتحدة كما أشرت سلفا وھو الأمر الذي أدي إلي رفع ھذه 

  م الوطنیة .الدعاوي أمام المحاك

                                                        

(1) M. Torre-Schaub, « Justice et justiciabilité climatique : les apports 
de l’Accord de Paris », in M. Torre - Schaub, Bilan et perspectives de 
l’Accord de Paris. Regards croisés, Paris, IRJS Éditions, 2017, p. 107-
125, Cité dans Les Dynamiques du contentieux climatique. Usages et 
mobilisations du droit pour la cause climatique,  Rapport final de 
recherché " Sous la direction de  Marta TORRE-SCHAUB, Luca 
d’AMBROSIO et Blanche LORMETEAU " Décembre 2019, p. 11. 

(2) S.C. Aykut et A. Dahan, Gouverner le climat? Vingt ans de 
négociation internationale, Paris, SciencePo Les Presses, 2014, pp. 
399-437, Cité par, Matthias Petel, Analyse de l’usage stratégique des 
droits humains au sein du contentieux climatique contre les États, 
MPIL Research Paper Series No. 2020-33, disponible sur: 
https://papers.ssrn.com/  
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وفي مواجھة الشعور المتزاید بأن السلطات العامة لا تتخذ التدابیر اللازمة 
بسبب تغیر المناخ بسرعة وحزم كافیین، یبدو أن اللجوء للمحاكم ھو سلاح مناسب 

  .)١(لإجبار الدول علي احترام الالتزامات التي قطعتھا علي نفسھا
، تم تقدیم ما لا یقل عن ٢٠٢١نایر ووفقًا لتقریر الأمم المتحدة الصادر في ی

في سیاق التقاضي  ٢٠٢٠دعوي قضائیة في جمیع أنحاء العالم في عام  ١٥٥٠
  .)٢(بشأن المناخ

وتجدر الإشارة ھنا إلي أن التقاضي المناخي لم یكن مركزا علي مسألة 
المسئولیة المناخیة للدولة فقط ولكن أیضا كانت ھناك العدید من الدعاوي التي تم 

حریكھا ضد بعض الشركات الخاصة التي تباشر أنشطة من شأنھا زیادة نسبة ت
  انبعاثات الغازات الدفیئة .

وفیما یلي  سنسلط الضوء باختصار علي أبرز نماذج التقاضي المناخي 
  علي مستوي العالم علي النحو التالي :

  

  الولایات المتحدة الأمریكیة : 
 Massachusetts« ي قضیة ف ٢٠٠٧إبریل  ٢یعد الحكم الصادر في 

c. US Environmental Protection Agency (EPA « ( بدایة الحركة
لإضفاء الشرعیة علي العدالة المناخیة ووضع أسس إستراتیجیة للتقاضي من أجل 

  المناخ أي إجبار الدول علي العمل لتقلیل الآثار وتخفیف أضرار تغیر المناخ .
  

  : انجلــــــــــــــــــــــترا
قضت محكمة استئناف لندن   Urgendaبعد ثلاثة أشھر من صدور حكم 

بأن تمدید مطار ھیثرو غیر قانوني لأنھ لم یتم وفقا لحسابات غازات الاحتباس 
  . )٣(الحراري خاصة فیما یتعلق بأھداف اتفاق باریس

                                                        

(1) J.- C. Rotouillé, « Le contentieux de la légalité », RFDA 2019, p. 
644. 

(2)https://www.unep.org/resources/report/global-climate-litigation-
report-2020-status-review  

(3) Quand la justice administrative rappelle l’État à ses engagements 
climatiques, le 7 Mai 2021, disponible sur le site : https://www.conseil-
etat.fr/actualites/decryptage-quand-la-justice-administrative-rappelle-l-
etat-a-ses-engagements-climatiques  
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  أیرلنـــــــــــــــدا : 
خطة البلاد لمكافحة  ٢٠٢٠یولیو  ٣٠ألغت المحكمة العلیا في أیرلندا في 

  . )١(الاحتباس الحراري واعتبرتھا غیر كافیة وغیر دقیقة
  ألمانیـــــــــــــا : 

، بعد إجراء من قبل الجمعیات البیئیة، أمرت أعلى ٢٠٢١أبریل  ٢٩في 
، ٢٠٢٢محكمة ألمانیة الحكومة بمراجعة طموحاتھا المناخیة صعودًا قبل نھایة عام 

لمتطلبات كافیة للتخفیض اللاحق لـ انبعاثات  لتخطیط "على وجھ الخصوص لعدم ا
  . )٢(" ٢٠٣١عام 

  :  بلجیــــــــــــكا
 ٢٠٢١یونیو  ١٧بینما أدانت المحكمة المدنیة في بروكسل بلجیكا أیضًا في 

للدولة  ASBL Klimaatzaak" التي حركتھا جمعیة  محاكمة المناخ "  في
"  بلجیكا تنتھك حقوق الإنسان بالتصریح "البلجیكیة، مما سمح منطقیًا للصحافة 

 ومن المقرر Urgendaلأسباب بالفعل مقبولة من قبل قانون السوابق القضائیة 
  .)(٢٠٢٣٣عام تقدیم حجج الاستئناف في خریف 

  ھولنـــــــــدا : 
الطریق أمام الاجتھاد  Urgenda، مھدت مؤسسة ٢٠١٢نوفمبر  ١٢في 

بة الدولة الھولندیة بالالتزام بخفض انبعاثات ثاني القضائي المناخي من خلال مطال
.ولقد تم تحریك ١٩٩٠مقارنة بعام  ٢٠٢٠٪ بحلول عام ٤٠أكسید الكربون بنسبة 

استنادا علي  ٢٠١٥یونیو  ٢٤الدعوي أمام  المحكمة الابتدائیة في لاھاي في 
ي یفرض العدید من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك قانون المناخ الدولي، الذ

  .)٤(على الدولة التزامًا بالعنایة الواجبة
، أغلقت المحكمة العلیا الھولندیة ھذا النزاع ٢٠١٩دیسمبر  ٢٠وھكذا، في 

المناخي الأول برفض الاستئناف في النقض، ولقد أقرت المحكمة العلیا بوجود 
إجماع علمي على خطورة تغیر المناخ، وأدانت الدولة نھائیًا، حكم  قضیة  

                                                        

(1) op.cit . 
(2)https://allemagne-energies.com/tag/objectifs-de-reduction-des-

emissions-pour-la-periode-posterieure-a-2030/  
(3)https://www.rtbf.be/article/proces-climat-la-belgique-viole-les-droits-

humains-selon-le-tribunal-de-premiere-instance-de-bruxelles-
10785562 

(4) https://www.dalloz-actualite.fr/flash/suite-et-fin-de-l-affaire-urgenda-
une-victoire-pour -climat#.YqX1B-zP3IV  
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"Urgenda   الذي كرّس لأول مرة، التزام الدولة لتحقیق أھداف المناخ "
على أساس  العالمیة، ولاسیما بسبب ارتباطھا بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان.

  من الاتفاقیة المذكورة . ٨و  ٢المادتین 
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  المبحث الأول

  خ الإطار التشريعي والدستوري المنظم لالتزام الدولة بحماية المنا

نتناول من خلال ھذا المبحث الحدیث عن الإطار التشریعي والدستوري 
المنظم لالتزام الدولة بحمایة المناخ في مصر وفي فرنسا عن طریق العرض 
للنصوص المنظمة لالتزامات الدولة في ھذا الإطار في مصر (مطلب أول) وفي 

  فرنسا (مطلب ثان) .

 المطلب الأول

 ي المنظم لالتزام الدولة بمكافحة التغير المناخي في مصرالإطار الدستوري والتشريع

تستحوذ قضیة التغیرات المناخیة على اھتمامات الدولة المصریة، حیث 
قطعت مصر جھودا كبیرة فیھا خلال السنوات القلیلة الماضیة، لاسیما وأنھا من 

ى الرغم أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثیرات التغیرات المناخیة، عل
من أنھا من أقل دول العالم إسھاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالمیا، 
والذى تم فى إطار قیام مصر بتنفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة لتغیر المناخ التى 

،  وكذلك ١٩٩٤لسنة  ٤وإصدار قانون البیئة رقم  ،١٩٩٤ وقعت علیھا عام 
ثم توقیع مصر ، ٢٠٠٥ ت مصر بالتصدیق علیھ عام بروتوكول كیوتو، الذى قام

استضافة مصر لمؤتمر المناخ وأخیرا ، ٢٠١٥على اتفاقیة " باریس للمناخ " عام 
)cop27فضلا عن العدید من التدابیر التي ، م ٢٠٢٢ في نوفمبر ) بشرم الشیخ

  . )١(اتخذتھا مصر للتعامل مع قضیة التغیرات المناخیة
  الإطار الدستوري : 

) سباقاً فى ٢٠١٩المعدل  ٢٠١٤(دستور  قد كان الدستور المصرىل
مسایرة الاتجاھات الدولیة ومعاھدات المناخ، فتضمن نصوصاً دستوریة صریحة 

نص على مجموعة من الالتزامات على الدولة في مجال  لحمایة البیئة، حیث
ل القادمة الحفاظ على موارد الدولة الطبیعیة وعلى البیئة ومراعاة حقوق الأجیا

                                                        

للمزيد عن الجهود المصرية لمكافحة التغيرات المناخية، راجع هشام بشير، التغيرات المناخية كمصدر لتهديد  )١(

ة مصر، بحث منشور بمجلة الاستقلال، مركز الاستقلال للدراسات الإستراتيجية والاستشارات، التنمية، دراسة حال

  .الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات في مصر، راجع أيضا ٩٦ ص ،٢٠١٦يوليو ،٤ع

  https://www.sis.gov.eg 
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 ٣٢فیھا، وكذلك الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وذلك وفقا لنص المادة 
  . )١(منھ

كما ألزم الدستور الدولة بوضع خطة وطنیة للإسكان تراعي الخصوصیة 
  منھ . ٧٩البیئیة، وذلك بموجب نص المادة 

ل أو من ذات الدستور التعدى على حَرَمِ نھر النی ٤٤كما حظرت المادة 
التزام الدولة بحمایة  ٤٥الإضرار بالبیئة النھریة، كما تضمن الدستور فى المادة 

  بحارھا وشواطئھا وبحیراتھا وممراتھا المائیة ومحمیاتھا الطبیعیة .
لكل شخص الحق في بیئة صحیة  أنھ ٤٦وأوضح الدستور فى المادة 

یر اللازمة للحفاظ علیھا، سلیمة، وحمایتھا واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التداب
وعدم الإضرار بھا، والاستخدام الرشید للموارد الطبیعیة بما یكفل تحقیق التنمیة 

  .المستدامة، وضمان حقوق الأجیال القادمة فیھا
ووفقا لھذا النص تلتزم الدولة باتخاذ التدابیر اللازمة للحفاظ علي البیئة 

ھذا النص واجبان في آن واحد وھما واجب والحافظ علیھا ، فالدولة یقع علیھا وفقا ل
تطبیق مبدأ الوقایة وواجب تطبیق التنمیة المستدامة ، ویتحقق مبدأ الوقایة للحفاظ 
علي البیئة وحمایتھا من خلال العدید من الأدوات أھمھا دراسة تقویم الأثر البیئي 

 ٢والترخیص المسبق .
ى وكاف، وماء منھ على حق كل مواطن فى غذاء صح ٧٩ونصت المادة 

نظیف، والتزام الدولة بتأمین الموارد الغذائیة للمواطنین كافة، كما تكفل السیادة 
الغذائیة بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البیولوجى الزراعى وأصناف 

 .النباتات المحلیة للحفاظ على حقوق الأجیال
قیات الدولیة لحقوق ، التزام الدولة بالاتفا٩٣كما تضمن الدستور فى المادة 

الإنسان التى تصدق علیھا مصر، وتصبح لھا قوة القانون بعد نشرھا، (ومن ھذه 
الاتفاقیات: اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن التغیر المناخى واتفاق باریس للتغیر 

  ).المناخى والاتفاقیة الدولیة لمنع التلوث من السفن

                                                        

دستورا قد نصت الحق في جودة البيئة، وكرست خمسة عشر دولة الحقوق البيئية كحق لا  ٨٥ي ) يشار إلي أن حوال١(

يتجزأ من الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة، واليوم أكثر من مائة دستور تفرض التزامات لحماية البيئة منها 

مور البيئية وتكريس حقوق الأجيال القادمة أربعون دستورا عن طريق التأكيد علي فكرة الاستدامة والأمانة العامة في الأ

 أو حقوق الأرض والطبيعة، واثنا عشر نصا دستوريا يؤكد الحق في موارد محددة مثل الموارد المائية .

 . ٨٣، ص ٢٠٢٢انظر : د. محمد محمد عبد اللطيف ، دعاوي المناخ ،دار النهضة العربية ،  ٢
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ریة العلیا على ضرورة صون الموارد وتطبیقا لذلك، أكدت المحكمة الدستو
  .) ١(المائیة من ملوثاتھا باعتبار أن ذلك فرضا أولیا لكل عمل یتوخى التنمیة

بكافة  -كما ذھبت المحكمة الدستوریة العلیا إلى حظر إلقاء المخلفات 
أو صرفھا في مجاري المیاه، وأن الترخیص في ذلك لا یكون إلا  -حالاتھا 

  .)٢(دةبضوابط ومعاییر محد
وفي مجال صون المحمیات الطبیعیة أشارت ذات المحكمة إلى أن الحمایة 
الواجبة لصون المحمیات الطبیعیة، لا تحول دون الترخیص بأعمال لا تناھضھا، 

  .)٣(وترصد ظواھرھا البیئة
) قد نص ٢٠١٤وعلى الرغم من أن الدستور المصري الحدیث (دستور 

على الدولة التي تكفل الحفاظ على موارد الدولة على ھذه المجموعة من الالتزامات 
الطبیعیة وعلى البیئة، إلا أن نصوص ھذا الدستور جاءت خالیة من نصوص 
صریحة تعالج مسألة التغیر المناخي، ولا شك أن إضفاء الطابع الدستوري على 
مكافحة تغیر المناخ ھو اتجاه حدیث نشأ مؤخرا في بعض الدول في ظل التھدیدات 

وھذه الدول ھي بولیفیا، كوت دیفوار،  )٤(یشكلھا التغیر المناخي في دساتیرھا، التي
  .)٥( الدومینیكان، الإكوادور، ونیبال، وتایلاند، وتونس، وفنزویلا، وفیتنام، وزامبیا.

                                                        

 "٧، ج٢/٣/١٩٩٦، جلسة "دستورية  "قضائية  ١٥لسنة  ٣٤ضية رقم حكم المحكمة الدستورية العليا في الق) ١(

 .٥٢٠، ص "دستورية 

 "، ٦، ج١/١٠/١٩٩٤، جلسة "دستورية  "قضائية  ١٥لسنة  ٢٠حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) ٢(

 .٣٥٨ص  "دستورية 

، ٦، ج١/١٠/١٩٩٤، جلسة "دستورية "ة قضائي ١٥لسنة  ٢٠حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) ٣(

 .٣٥٨، ص "دستورية "

(4) Christel Cournil. “ Étude comparée sur l’invocation des droits 
constitutionnels dans les contentieux climatiques nationaux. 2018, p. 
89, disponible sur : https://core.ac.uk/download/pdf/227329251.pdf .       

من  ١٩٤ والمادة ،٢٠١٦ وديباجة دستور كوت ديفوار لسنة ،٢٠٠٩ من دستور بوليفيا الصادر في ٤٠٧وفقا للمادة  )٥(

 ستور نيبال لسنةمن د ٥١ والمادة من دستور الإكوادور، ٤١٤ المادة ،٢٠١٥ دستور جمهورية الدومينيكان لسنة

من  ١٢٧ والمادة ،٢٠١٤ من دستور تونس لسنة ٤٥، والفصل ٢٠١٧من دستور تايلاند لسنة،  ٢٥٨والمادة  ،٢٠١٥

 من دستور زامبيا. ٢٥٧ والمادة من دستور فيتنام، ٦٣ والمادة دستور فنزويلا،
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  الإطار التشریعي : 
تتعدد التشریعات المصریة المتعلقة بالبیئة بین نصوص دستوریة وقوانین 

ة وقرارات لمجلس الوزراء وقرارات وزاریة لوزارات البیئة وقرارات جمھوری
والصحة والإسكان وغیرھا، وذلك بخلاف التشریعات الخاصة بالجھات الرسمیة 

  .المشرفة على قطاعات البیئة المختلفة
وفیما یلي نتعرض للحدیث عن أبرز التشریعات المنظمة لحمایة البیئة 

  ومدي تعلقھا بالنزاعات المناخیة . لنتعرف علي أبرز القواعد الواردة بھا
  

  :  ١٩٩٤قانون البیئة المصري لعام 
من أھم وأبرز  ١٩٩٤یعد قانون البیئة المصري الصادر في عام 

حمایة البیئة الأرضیة من التلوث، وحمایة البیئة الھوائیة التشریعات التي تناولت 
یئة المائیة من من التلوث والتلوث الضوضائي والنشاط الإشعاعي، وحمایة الب

التلوث، سواء من السفن أو من المنشآت المجاورة للشواطئ، والنفایات الخطرة، 
  .٢٠١٥تم خلالھ رفع قیمة الغرامات، وآخر عام  ٢٠٠٩وصدر تعدیل لھ عام 

وإذا تحدثنا عن تناول التشریع المذكور لقضیة التغیر المناخي یمكن لنا  
ت حمایة البیئة في الفقرة التاسعة من القول أن المشرع المصري نص على مكونا

المادة الأولي من قانون البیئة دون الإشارة إلى تغیر المناخ، حیث تنص ھذه الفقرة 
على أن " حمایة البیئة: المحافظة على مكونات البیئة والارتقاء بھا، ومنع تدھورھا 

لبحار والمیاه أو تلوثھا أو الإقلال من حدة التلوث. وتشمل ھذه المكونات الھواء وا
الداخلیة متضمنة نھر النیل والبحیرات والمیاه الجوفیة، والأراضي والمحمیات 

  الطبیعیة والموارد الطبیعیة الأخرى ".
ومن ثم فإنني أطالب بضرورة إضافة تغیر المناخ لمكونات حمایة البیئة 

  فة لذكر.المنصوص علیھا في الفقرة التاسعة من المادة الأولى من قانون البیئة سال
في حمایة المناخ  ١٩٩٤لسنة  ٤وفي الحقیقة أسھم قانون البیئة رقم 

المصري من التغیر بسبب العدید من العوامل التي حاول المشرع معالجتھا، فعلى 
سبیل المثال اعترف ھذا القانون بحق المواطنین والجمعیات في التبلیغ عن أي 

منھ ، وھو ما أكدتھ اللائحة  ١٠٣مخالفة لأحكامھ، وذلك من خلال نص المادة 
والتي نصت علي أنھ " یجوز لكل  ٦٥التنفیذیة لقانون البیئة من خلال نص المادة 

مواطن أو جمعیة معنیة بحمایة البیئة اللجوء إلي الأجھزة الإداریة والقضائیة 
المختصة بغرض تنفیذ أحكام قانون البیئة ولائحتھ التنفیذیة "، وھو ما یعني أن 

قد اعترف صراحة بمصلحتھم في رفع الدعاوي المتعلقة بالأمور البیئیة ،  القانون
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وھو الأمر الذي تمت ترجمتھ بالفعل أمام القضاء الإداري المصري من خلال 
  الدعاوي المتعلقة بتقویم الأثر البیئي وھو ما سنعرض لھ لاحقا .

 من قانون ٣٥ولقد تناول ذلك المشرع بصورة واضحة من خلال المادة 
لـتزم المنشآت الخاضعة لأحكام ھذا القانون في " ت البیئة والتي تنص علي أنھ

ممارستھا لأنشطتھا بعدم انبعاث أو تسرب ملوثـات للھـواء بما یجاوز الحدود 
القصوى المسموح بھا في القوانین والقرارات الساریة وما تحدده اللائحة التنفیذیة 

  لھذا القانون " .
  : ٢٠٢٠١لسنـة   ٢٠٢المخلفات رقم قانون تنظیم إدارة 

بقانون البیئة  ٢٠٢٠لسنـة  ٢٠٢یرتبط قانون تنظیم إدارة المخلفات رقم 
  یھدف ھذا القانون إلى الحفاظ على الصحة العامة والبیئة .ارتباطا وثیقا، حیث 

إلى أن جھاز ومن ثم فقد أشار المشرع المصري في المادة الرابعة منھ  
تنظیم ومتابعة ومراقبة وتقییم وتطویر كل ما ت یھدف إلى تنظیم إدارة المخلفا

یتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجیع الاستثمارات في مجال 
أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما یكفل تحقیق التنمیة المستدامة، ومتابعة تنفیذ 

ؤسسات الدولة والإدارات الخطط اللازمة لتنظیم إدارة المخلفات بالتعاون مع م
  . المحلیة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولیة 

كما یھدف الجھاز إلي دعم العلاقات بین جمھوریة مصر العربیة والدول 
  والمنظمات الدولیة والإقلیمیة في مجال إدارة المخلفات.

بالطاقة الجدیدة  التشریعات الخاصة بالطاقة النوویة والتشریعات الخاصة
  -والمتجددة :

بشأن إنشاء مؤسسة  ١٩٥٧لسنة  ٢٨٨( قرار رئیس الجمھوریة رقم 
بشأن إنشاء "ھیئة المحطات النوویة  ١٩٧٦لسنة  ١٣الطاقة الذریة، القانون رقم 

بشأن إنشاء ھیئة  ١٩٧٧لسنة  ١٩٦قرار رئیس الجمھوریة رقم  لتولید الكھرباء،
بشأن إصدار قانون تنظیم الأنشطة  ٢٠١٠لسنة  ٧قم المواد النوویة، القانون ر

  النوویة والإشعاعیة ).
بإنشاء ھیئة تنمیة واستخدام الطاقة الجدیدة  ١٩٨٦لسنة  ١٠٢(القانون رقم 

بشأن تحفیز إنتاج الكھرباء من مصادر  ٢٠١٤لسنة  ٢٠٣والمتجددة والقانون رقم
  الطاقة المتجددة).

ة النوویة انبعاثات غازات الاحتباس وفي الواقع لا تنتج محطات الطاق
الحراري تقریبا الذي یعد أحد عوامل التغیر المناخي، ووفقا للوكالة الدولة للطاقة 

                                                        

 .٢٠٢٠أكتوبر سنة  ١٣في  -مكرر (ب)  ٤١العدد  -منشور بالجريدة الرسمية  ١
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الذریة أدى استخدام الطاقة النوویة في تولید الكھرباء إلى تقلیل انبعاث ثاني أكسید 
  .  )١(الكربون، ومن ثم الإسھام بشكل فعال في حل مشكلة التغیر المناخي

  -التشریعات الخاصة  بالأسباب الطبیعیة المؤثرة في قضیة المناخ:
من المعروف أن البیئة عموما والمناخ خصوصا یتكون من عدة عناصر 
أھمھا الحرارة والرطوبة والأمطار وغیرھا حیث تتفاعل فیما بینھا ویرتبط أحدھا 

ث الھواء یؤدي إلى بالآخر ارتباطا وثیقا، وحسب قانون الفیزیاء الطبیعیة فإن تلو
تلوث الأمطار، وتتفاعل تلك العناصر مع المیاه، والتي تؤدي بدورھا إلى تلوث 

المیاه في الكرة الأرضیة، سواء أكانت البحار أو الأنھار أو المحیطات  مصادر
وغیرھا، وتنتقل تلك الملوثات إلى مكونات البیئة، وتؤدي إلى تلوث النباتات بصفة 

  .) ٢(عامة
یقة عمل المشرع المصري على حمایة مجرى النیل وجسوره من وفي الحق

 ٤٨وذلك بموجب نص المادة الثانیة ونص المادة الثالثة من القانون رقم  التلوث
   بشأن حمایة نھر النیل والمجاري المائیة من التلوث . ١٩٨٢ لسنة

ومن ناحیة أخرى عمل المشرع المصري على حمایة مجرى البحار من 
، بل أكد المشرع ١٩٩٤لسنة ٤ب العدید من نصوص قانون البیئة رقمالتلوث بموج

ونص المادة  ٧٣على حمایة المسار الطبیعي لشواطيء البحار بموجب نص المادة
  من قانون البیئة.  ٧٤

بشأن المحمیات  ١٩٨٣لسنة ١٠٢كما تنص المادة الثانیة  من القانون رقم 
رفات أو أنشطھ أو إجراءات من الطبیعیة على أنھ"یحظر القیام بأعمال أو تص

شأنھا تدمیر أو إتلاف أو تدھور البیئة الطبیعیة ؛ أو الإضرار بالحیاة البریة أو 
البحریة أو النباتیھ أو المساس بمستواھا الجمالى بمنطقة المحمیة . ویحظر على 

صید أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البریة أو البحریة  -وجھ الخصوص مایلى : 
  القیام بأعمال من شأنھا القضاء علیھا ...". أو

وأخیرا نود الإشارة إلى الدور المھم الذي مارسھ المشرع في حمایة البیئة 
من التلوث الناتج عن البحث عن المواد المعدنیة واستغلال المناجم والمحاجر 

                                                        

(1)https://www.iaea.org/ar/almawadie/alquaa-alnawawiat-wtghyur-
almunakh                                       

، راجع أيضا سهير ٢٢٤ص ،١٩٩٥ ط ضة العربية،انظر: سمر الحافظ ،الحماية القانونية لبيئية المياه، دار النه )٢(

 ،٢٠١٤ بيروت، إبراهيم الهيتى، الآليات القانونية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، منشورات الحلبي،

 ، ٢٠٣ص
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من قانون الثروة المعدنیة رقم  ٣١والملاحات، وذلك بموجب نص  المادة 
  .٢٠١٤لسنة١٩٨

  -: المؤثرة في قضیة المناخ (بالعوامل الاقتصادیة) التشریعات الخاصة
من المنطقي أن توجد علاقة وثیقة بین المناخ والتنمیة الاقتصادیة، إذ یؤثر 

وبالتالي فإن  )١(العامل الاقتصادي في مستوى الحمایة القانونیة المقرر للمناخ،
بعاثات الغازات السامة، والتوسع في التوسع في مجال الصناعة یؤدي إلى زیادة ان

الزراعة دون تخطیط مسبق یؤدي نتائج سلبیة أھمھا استنفاذ كمیات كبیرة من المیاه 
الصالحة واستخدام كمیات كبیرة من الأسمدة والمبیدات، كل ذلك یؤدي إلى مشاكل 
اقتصادیة تؤثر في نمو اقتصاد الدول، وتتجلى مظاھر عدم حمایة المناخ نتیجة 

ملیات التنمیة الاقتصادیة في الدول الأقل تطورا، والتي تحاول إدخال إصلاحات لع
اقتصادیة في مسعي منھا لتحسین مستویات النمو فیھا، إلا أن تلك المساعي 

  .  )٢(تتعارض مع مبدأ توفیر مناخ سلیم
لوزیر الزراعة مھمة  ١٩٦٦لسنة ٥٣ومن ثم فقد أوكل قانون الزراعة رقم 

من ذات القانون ١٥٠عملیة الزراعة في مصر، كما نصت المادة تخطیط وتنظیم 
على أنھ"  یحظر تجریف الأرض الزراعیة أو نقل الأتربة لاستعمالھا في غیر 

  "..أغراض الزراعة
 ١٩٨١لسنة  ١٤٣السادسة  من القانون رقم   كما نص المشرع  في المادة

تخطیط وإجراء بشأن الأراضي الصحراویة على أنھ "تتولى الھیئة وضع ال
الدراسات وإعداد البحوث اللازمة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضي 

  الخاضعة لھذا القانون وتنفیذ ھذه المشروعات والإشراف علیھا ومتابعتھا،...".
بشأن المناطق الاقتصادیة  ٢٠٠٢لسنة٨٣كما أكد المشرع في القانون رقم 

ط الخاصة بحمایة البیئة في على ضرورة توافر الشرو ذات الطبیعة الخاصة
  /ج منھ. ١٣المناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة، وفقا لنص المادة 

بشأن التنمیة المتكاملة  ٢٠١٢لسنة ١٤كما ذھب المشرع في القانون رقم 
إلى ضرورة تحقیق أھداف الجھاز الوطني لتنمیة شبھ جزیرة  في شبھ جزیرة سیناء

  اییر البیئیة، وفقا لنص المادة الثامنة منھ. سیناء  في إطار متطلبات المع

                                                        

لحقوق، انظر: طاوسى فاطنة، الحق في البيئة السليمة في التشريع الدولي والوطني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ا )١(

 وما بعدها. ٣٧، ص٢٠١٥ الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

 .٢٨ص ،١٩٩٨ محمد نبهان سويلم، التلوث البيئي وسبل مواجهته، الهيئة المصرية العامة للكتاب، انظر: )٢(
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وفي مجال منح تراخیص المنشآت الصناعیة فقد أوجب المشرع في القانون 
 بشأن إصدار قانون تیسیر منح تراخیص المنشآت الصناعیة ٢٠١٧لسنة  ١٥رقم  

ضرورة توافر الشروط الخاصة بالبیئة بالنسبة للمنشآت الصناعیة، وفقا لنص 
  منھ. ٦/ ٣٥وكذا نص المادة  ١٤المادة 

 ٧٢كما ذھب المشرع المصري في المادة الثانیة من قانون الاستثمار رقم
مراعاة جمیع النواحي - ٣ ...:یحكم الاستثمار المبادئ الآتیةإلى أنھ  ٢٠١٧لسنة 

  .ذات البعد الاجتماعي وحمایة البیئة والصحة العامة
المحال العامة  رقم وسار المشرع المصري على ذات النھج في قانون 

حیث ذھب إلى ضرورة توافر الشروط الخاصة بالحمایة المدنیة   ٢٠١٩لسنة  ١٥٤
والبیئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المھنیة  للحصول على 

  منھ. ٦/ ٢٥وكذا نص المادة  ٥تراخیص  المحال العامة وذلك فقا لنص المادة 

 

 المطلب الثاني

 والتشريعي المنظم لالتزام الدولة بمكافحة التغير المناخي في فرنساالإطار الدستوري 

تتعدد النصوص القانونیة المنظمة لغازات الاحتباس الحراري داخل فرنسا 
ممثلة في القواعد أو الالتزامات التي یمكن استنباطھا من میثاق البیئة وكذلك 

ة وغیرھا من النصوص الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والتوجیھات الأوروبی
  .القانونیة

فإنھ لم یتضمن أي التزام علي  ١٩٥٨علي صعید الدستور الفرنسي لسنة 
لاشك أن إضفاء الطابع الدستوري الدولة في مجال مكافحة الاحتباس الحراري، و

علي مكافحة تغیر المناخ ھو اتجاه حدیث نشأ مؤخرا في بعض الدول في ظل 
  . غیر المناخيالتھدیدات التي یشكلھا  الت

وفي فرنسا یمكن القول بأنھا تشھد نوعا من الحراك لإضفاء الطابع 
الدستوري علي مكافحة المناخ، فعلي سبیل المثال (مشروع الإصلاح الدستوري) 

 ٢٢٠٣الممثل في التشریع الدستوري من أجل تجدید الحیاة الدیمقراطیة رقم 
افحة تغیر المناخ في مادتھ تم  إدراج  مسألة مك ٢٠١٩أغسطس  ٢٩الصادر في 
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، وفي البدایة نظرت الحكومة في  إدراج )١(الأولي من مشروع التشریع الدستوري
من الدستور والتي تتعلق بتطبیق القانون،  ٣٤ھدف مكافحة تغیر المناخ في المادة 

ومع ذلك وفي أعقاب تعبئة قویة للجھات الفاعلة في المجتمع المدني للتأكید علي 
طموح في ھذا الاقتراح، اقترح أعضاء البرلمان إجراء تعدیل لدمج عدم وجود 

من الدستور  ١الحفاظ علي التنوع البیولوجي ومكافحة تغیر المناخ في المادة 
  الفرنسي التي تحدد المبادئ التأسیسیة للجمھوریة الفرنسیة .

 obligationإن التزام فرنسا بمكافحة تغیر المناخ وھو التزام عام " 
éralegén " :وھو ناتج عن  

 میثاق البیئة وخاصة الاعتراف الدستوري بالحق في الحیاة في بیئة متوازنة
 ٢و  ١تحترم الصحة وكذلك الالتزام بالیقظة البیئیة المستمد من المادتین 

 من میثاق البیئة .

 الاتفاقی��ة الأوروبی��ة لحق��وق الإنس��ان والس��وابق القض��ائیة للمحكم��ة الأوروبی��ة
 نسان .لحقوق الإ

 واتف��اق  ١٩٩٢الالتزام��ات ال��واردة ف��ي الاتفاقی��ة الإطاری��ة للأم��م المتح��دة لع��ام
  . ٢٠١٥باریس لسنة 

 وبالإضافة إلي ما تقدم فإن الدولة ملزم�ة أیض�ا بالتزام�ات خاص�ة ف�ي مكافح�ة
  تغیر المناخ والتي تتمثل بصفة خاصة في :

٢٠٢٠ة والمناخ التوجیھات الأوروبیة ولاسیما تلك الخاصة بحزمة الطاق . 

 ٢٠١٥أغس��طس  ١٧الق��وانین الداخلی��ة مث��ل الق��انون الص��ادر ف��ي)(LTECV 
بشأن انتقال الطاقة من أجل النمو الأخضر والخط�ط والب�رامج الت�ي تض�عھا 

وتخف��یض  SNBCالدول��ة مث��ل الإس��تراتیجیة الوطنی��ة منخفض��ة الكرب��ون 
لطاق�ات المتج�ددة انبعاثات الغازات الدفیئة وتحس�ین كف�اءة الطاق�ة وتط�ویر ا

 . ٢٠١٩لسنة  الطاقة والمناخوكذلك قانون 

ق�انون المن�اخ والق�درة عل�ي التكی�ف Loi Climat et Résilience   ت�م :
ونش�ر  ٢٠٢١أغس�طس  ٢٢اعتماد قانون المن�اخ والق�درة عل�ى التكی�ف ف�ي 

كنتیجة لاتفاقیة المواطنین من  ٢٠٢١أغسطس  ٢٤في الجریدة الرسمیة في 

                                                        

(1) Projet de loi constitutionnelle nº 2203 pour un renouveau de la vie 
démocratique, disponible  sur : https://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2203_projet-loi   
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، ویت�ألف م�ن العدی�د م�ن الإج�راءات لمكافح�ة تغی�ر المن�اخ ،  ١أجل المن�اخ 
وبھ أیض�ا أحك�ام تھ�دف إل�ى زی�ادة مرون�ة فرنس�ا ف�ي مواجھ�ة آث�ار التغیی�ر 
المذكور كما ھو الحال ف�ي تجدی�د مص�افي الطاق�ة بالبنای�ات الس�كنیة وك�ذلك 

ویھ�دف  في قطاع النقل والغذاء عن طریق الحد م�ن النفای�ات البلاس�تیكیة  ،
لى ضمان قدرة الأجیال القادمة عل�ى تلبی�ة احتیاج�اتھم الخاص�ة ، م�ع الح�د إ

درجة مئویة بحلول نھای�ة الق�رن  ٢من ارتفاع درجة الحرارة العالمیة إلى +
 . ٢٠١٥على النحو المنصوص علیھ في اتفاقیة باریس في عام  -

ت یشار ھنا إلي أن ق�انون المن�اخ والق�درة عل�ي التكی�ف ق�د ش�دد م�ن العقوب�ا
الجنائیة التي تفرض في حال�ة الاض�رار بالبیئ�ة ، أي تع�ریض البیئ�ة لخط�ر 

 ٣الت��دھور ال��دائم للحیوان��ات أو النبات��ات أو المی��اه (یعاق��ب علیھ��ا بالس��جن 
ی�ورو) ، وك�ذلك جریم�ة الإب�ادة البیئی�ة ،  ٢٥٠٠٠٠سنوات وغرامة ق�درھا 

والھ��واء  والت��ي ت��دین أخط��ر الھجم��ات عل��ى البیئ��ة (الحیوان��ات والنبات��ات
س�نوات ف�ي الس�جن وغرام�ة  ١٠والتربة ونوعیة المیاه) مع عقوبة أقص�اھا 

ملی����ون ی����ورو عل����ى الأش����خاص  ٢٢.٥أو  -ملی����ون ی����ورو  ٤.٥ق����درھا 
الاعتب��اریین. یمك��ن أن تص��ل الغرام��ة إل��ى عش��رة أض��عاف "المنفع��ة الت��ي 

  حصل علیھا صاحب الضرر".

تفرض���ھا النص���وص  مم���ا تق���دم یتض���ح لن���ا تع���دد وتن���وع الالتزام���ات الت���ي
التش��ریعیة الت��ي تتن��اول تنظ��یم ومعالج��ة مس��ألة التغی��ر المن��اخي داخ��ل فرنس��ا والت��ي 
تتن��وع م��ا ب��ین نص��وص تش��ریعیة وطنی��ة وك��ذلك عل��ي النط��اق الإقلیم��ي م��ن خ��لال 
التوجیھات الأوروبیة وعلي المستوي الدولي من خلال م�ا انض�مت إلی�ھ فرنس�ا م�ن 

  المناخي . اتفاقیات متعلقة بمكافحة التغیر
  

                                                        

اثات وناقش الحد من انبع ٢٠٢٠و  ٢٠١٩اتفاقية المواطنين من أجل المناخ هي تجمع للمواطنين عُقد في عامي  ١

 احتجاجات على الرد بدأ. الاجتماعية العدالة من بروح ١٩٩٠ عام في مستوياتها عن ٪٤٠الكربون في فرنسا بنسبة 

 المعروفة الأخرى التداولية التجارب من عدد غرار على الاتفاقية صياغة تمت.  الوقود ضريبة على الصفراء السترات

مواطنًا تم اختيارهم عشوائيًا ، وقد تم تصميمهم ليكونوا ممثلين  ١٥٠المصغر. كان أعضاء الاتفاقية  الجمهور باسم

للجمهور الفرنسي عبر ستة أبعاد ديموغرافية: الجنس ، والعمر ، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية ، ومستوى التعليم 

 ، ونوع الموقع ، والمقاطعة.
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  المبحث الثاني

التطبيقات القضائية المتعلقة بالنزاعات المناخية أمام القاضي الإداري 

  وحدود سلطة القاضي الإداري بشأنها 

نتناول ھنا الحدیث عن التطبیقات القضائیة للنزاعات المناخیة أمام القاضي 
  الإداري في مصر  (مطلب أول) وكذلك في فرنسا (مطلب ثان) .

 طلب الأولالم

 التطبيقات القضائية للنزاعات المناخية أمام القاضي الإداري المصري

في الواقع مارس القضاء الإداري المصري دوراً مھماً في الحفاظ على 
مكونات البیئة منذ زمن بعید، فكان القضاء الإداري المصري ولا یزال سباقاً في 

  إعلاء النظام البیئي.
التوضیح بعض مظاھر مساھمة القضاء  وفیما یلي سنعرض بمزید من

الإداري المصري في حمایة البیئة ومكوناتھا حتى وإن لم تتعرض ھذه الأحكام 
بصورة مباشرة لمسألة التغیر المناخي إلا أنھا بلا شك تمس بوضوح جوانب ھذه 

  المشكلة بشكل كبیر .
  دور القاضي الإداري في الحفاظ علي مكونات البیئة  :

القضاء الإداري في حمایة مكونات البیئة والحفاظ علیھا لقد كان دور 
م ألزمت الجمعیة العمومیة لقسمي ١٩٥٨ظاھرا منذ مدي زمني بعید، ففي عام 

الفتوى والتشریع بمجلس الدولة إدارة الكھرباء والغاز بتعویض وزارة الشئون 
  م.٢٣/٩/١٩٥٨البلدیة والقرویة عن الضرر الناشئ عن إتلاف شجرة وذلك بجلسة 

ولا شك حتماً أن النزاع بین الجھات الإداریة في الدولة المصریة منذ ھذا 
الزمن  حول بقاء شجرة واحدة على قید الحیاة  والانشغال بھا، ولجوئھم إلى 
مستشارھا القوي الأمین لیقول كلمة الفصل والحق فیمن قضى على حیاتھا فیلزمھ 

بھ ویسجل عدوانا طال أحد مكونات  بتعویض مادي لا یعیدھا إلى الحیاة بل یردع
البیئة، إنما یبین لنا نظرة الأمة المصریة لقیمة الأشجار والحفاظ على البیئة یمثل 
عمادا كبیرا في الثقافة المصریة حول قیمة مخلوق النبات الذي لا یقل أھمیة عن 
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، )١( قیمة حیاة الإنسان والحیوان قناعة بأن ھذا الكون یعد ملكا لجمیع مخلوقاتھ.
وھو الأمر الذي نطالع بشأنھ الآن نزاعات مناخیة علي مستوي دول العالم بشأن 
إزالة الغابات مما یمكن معھ القول بأن القاضي الإداري المصري كان سباقا في 
ھذا الخصوص وبفترة زمنیة طویلة في التعرض لمثل ھذه الموضوعات وإلزام 

وقت مبكر للغایة إذا تمت مقارنتھ الجھة الإداریة بالتعویض عن ھذا الأمر في 
  .)٢(بالنزاعات الحالیة التي تشھدھا بعض الدول

الرقابة علي دراسات تقویم الأثر البیئي واصدار التراخیص للمنشآت 
  الصناعیة :

مارس القاضي الإداري المصري دورا ھاما وفعالا في الرقابة علي 
  للازمة للمنشآت الصناعیة .دراسات التقویم البیئي وكذلك علي إصدار التراخیص ا

ویقصد بدراسة تقویم الأثر البیئي دراسة وتحلیل البیئة للمشروعات 
  المقترحة التي قد تؤثر اقامتھا أو ممارسة نشاطھا علي حمایة البیئة .

ومن أھم ھذه التطبیقات المتعلقة بدراسات التقویم البیئي الدعوى التي أقامھا 
م ضد شركتي لافارج والسویس ٢٠١٦أكتوبر  ٣مركز حابي للحقوق البیئیة في 

للأسمنت وذلك لاستخدامھا الفحم بشكل مضر للبیئة، حیث ادعى المركز أن 
الشركتان فشلتا في نشر أي ملخصات تنفیذیة لدراسات تقییم الأثر البیئي، وذلك 

قررت محكمة  ٢٠/٧/٢٠١٧من قانون البیئة، وبجلسة  ١٩بالمخالفة لنص المادة 
داري بالقاھرة منح مركز حابي للحقوق تصریحا باستخراج المستندات القضاء الإ

المطلوبة (ملخص دراسات تقییم الأثر البیئي، ومحاضر جلسات الاستماع العام 

                                                        

ئب في اليوبيل الماسي لمجلس الدولة : التراث راجع في ذلك المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، الغا) ١(

 ٢٣العظيم للأجداد الأوائل لنشأة مجلس الدولة في السيادة الوطنية ضد الاحتلال البريطاني وتدعيم مجلس قيادة ثورة 

 ١١٩-١١٧، ص٢٠٢٢من الضباط الأحرار بالجيش المصري، مطبعة الحضري للطباعة الإسكندرية، ط ١٩٥٢يوليو 

أصدرت المحكمة العليا الكولومبية قرارها بشأن إزالة الغابات والتزامات الدولة بشأن المناخ من  ٢٠١٨يل إبر ٥) في ٢(

خلال إجبار الدولة علي اتخاذ المزيد من الإجراءات، وانتهت المحكمة إلي أن تدهور البيئة من شأنه أن يسبب ضررا 

 جسيما للحياة والحقوق الأساسية .

Marta Torre-Schaub, Justice climatique: en Colombie, une décision 
historique contre la deforestation, May 20, 2018,  disponible sur: 
https://theconversation.com.    
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للشركات سالفة الذكر) من جھاز شئون البیئة، وذلك في خطوة غیر مسبوقة من 
  .)١(واطنینالقضاء المصري لإقرار الحق في الوصول للمعلومة البیئیة للم

ولا شك أن الرقابة التي یباشرھا القاضي الإداري في مجال الرقابة علي 
دراسات التقویم البیئي لھا دور بالغ الأھمیة في الحفاظ علي البیئة وتلعب دورا 
رائدا في معالجة مسألة التغیر المناخي وذلك نظرا لأن الالتزام بھذه الدراسات من 

الاحتباس الحراري والملوثات والتي تعد بلا شك أحد شأنھا تقلیل انبعاثات غازات 
  أھم مسببات التغیر المناخي . 

ولقد لعب القاضي الإداري المصري دور ھام في الرقابة علي التراخیص 
بشأن  ٢٠١٧لسنة  ١٥رقم  اللازمة للمنشآت الصناعیة  تطبیقا لنصوص القانون 

وتطبیقا لذلك ذھبت  ،إصدار قانون تیسیر منح تراخیص المنشآت الصناعیة
المحكمة الإداریة العلیا في مجال الترخیص في مزاولة النشاط بالمناطق الحرة إلى 
أنھ" متى استوفي الترخیص في مزاولة النشاط بالمناطق الحرة شرائطھ، وصدر 
صحیحا مطابقا لأحكام القوانین واللوائح النافذة، وحدد الغرض من ھذا الترخیص، 

في ذاتھ، فإنھ لا یجوز للسلطة المختصة خلال المدة المحددة وكان نشاطا مشروعا 
للترخیص المساس بالغرض المحدد لھ بحظره أو التقیید منھ أو إلغائھ، مادام أن 
المرخص لھ لم یرتكب مخالفة لأحكام قانون الاستثمار ولائحتھ التنفیذیة، وإلا كان 

  )٢(یص. ذلك اغتصابا للضمانات والحوافز التي قام علیھا الترخ
كما مارس القاضي الإداري رقابتھ علي إصدار تراخیص المحال العامة 

، ومن ثم فقد أكدت المحكمة ٢٠١٩لسنة  ١٥٤قانون المحال العامة  رقم تطبیقا ل
الإداریة العلیا على ضرورة توافر كافة الشروط التي حددھا المشرع للحصول 

    )٣(على ترخیص المحل العام . 
داري في مجال استیراد النفایات الخطرة وتفعیل الحق رقابة القاضي الإ

  في بیئة نظیفة آمنة:

                                                        

 ،٢٠/٧/٢٠١٧ق، جلسة  ٧١ نةلس ٤٠٣راجع في ذلك حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم  )١(

 حكم غير منشور.

، المكتب الفني،مجموعة ٤/٥/٢٠٠٢ق ع، جلسة٤٥لسنة٦٨٥٨المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  حكم)٢( 

 ،. ٧١، ص٦/٢٠٠٢-٤/٢٠٠٢

،المكتب ٢٤/١١/١٩٩١ق ع، جلسة ٣٤لسنة٤٨٣المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  حكم)٣( 

 .، ١٨المبدأ، ٢٣٨،ص٣٧/١الفني،س
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حظر المشرع المصري استیراد النفایات الخطرة أو السماح بدخولھا أو 
من قانون  ٣٢مرورھا في أراضي جمھوریة مصر العربیة، بموجب نص المادة

  البیئة.
ة المستوردة إلى وبالتالي إذا اعترض جھاز شئون البیئة على دخول الرسال

البلاد لكونھا بما تحویھ من مواد تعد من النفایات الخطرة التي یحظر استیرادھا 
وإدخالھا البلاد، فإنھ یحظر دخولھا، ولو كان قد سمح من وزارة الاقتصاد 
باستیرادھا، حیث إن جھاز شئون البیئة وفقا لنص المادة الخامسة من قانون البیئة 

ھو المنوط بھ المشاركة في إعداد خطة تأمین البلاد من  -  المشار إلیھ سالفا –
  تسرب المواد والنفایات الخطرة والملوثة للبیئة. 

حق الإنسان في  وتطبیقا لذلك، ذھبت المحكمة الإداریة العلیا إلى أن "
العیش في بیئة صحیة نظیفة أضحى من الحقوق الأساسیة التي تتسامى في شانھا 

ع الحقوق الطبیعیة الأساسیة، ومنھا الحق في الحریة والحق وعلو قدرھا ومكانتھا م
الوثائق الدستوریة الجادة حرصت على تضمین نصوصھا أحكاما  - في المساواة

أكد على أن ھذا الحق ضمان  ١٩٧٢إعلان استكھولم الصادر سنة  -  تؤكد ذلك
بالمحافظة  أساسي لتوفیر الحیاة الكریمة للإنسان في وطنھ، ویقابلھ واجب الالتزام

تقریر المیثاق  - على ھذه البیئة والعمل على تحسینھا للأجیال الحاضرة والمستقبلة
الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب الحق في بیئة مرضیة وشاملة وملائمة لتنمیتھا 
إنما ھو حرص آكد على الحفاظ على البیئة خشیة اختلال میزان المصالح لحساب 

طغى على الدول النامیة الأقل قدرة على الدفاع عن الدول المتقدمة التي قد ت
مصالحھا في ھذا الشأن_انضمام مصر لاتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات 

، وصدور قانون البیئة ٢٢/٣/١٩٨٩الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود في 
 ) دلیل على إدراك الدولة لأھمیة كفالة حق١٩٩٤لسنة  ٤(الصادر بالقانون رقم 

حظر قانون البیئة استیراد  - الإنسان المصري في العیش في بیئة صحیة مناسبة
النفایات الخطرة أو السماح بدخولھا أو مرورھا في أراضي جمھوریة مصر 

جھاز شئون البیئة ھو المنوط بھ طبقا لقانون البیئة المشاركة في إعداد  - العربیة
الخطرة والملوثة للبیئة، وبالتالي إذا خطة تأمین البلاد من تسرب المواد والنفایات 

اعترض جھاز شئون البیئة على دخول الرسالة المستوردة إلى البلاد لكونھا بما 
تحویھ من مواد تعد من النفایات الخطرة التي یحظر استیرادھا وإدخالھا البلاد 
،وبوصف الجھاز ھو الجھاز الفني المختص بتقدیر ھذا الأمر، فإنھ یحظر دخولھا، 

لو كان قد سمح من وزارة الاقتصاد باستیرادھا، إذ إن ھذه الموافقة لھا مجالھا و
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ونطاقھا، فلا تتعداھما بحیث یلزم دائما وأبدا موافقة جھاز شئون البیئة المؤمن على 
  .)١(تطبیق أحكام التشریعات المتعلقة بحمایة البیئة

رار وتطبیقا لذلك قضت محكمة القضاء الإداري برفض الطعن على ق
الإزالة الصادر بخصوص أحد المصانع الخاصة بالطوب الحراري والذي استند 
إلى أسباب منھا وقوعھ داخل الكتلة السكنیة ومجاورتھ لأحد مدارس التعلیم 
الأساسي فضلا ما أكده جھاز شئون البیئة أن الانبعاثات الناشئة عن نشاط المصنع 

  . )٢(تتجاوز الحد المسموح بھ قانونا
القول ھنا بأن القاضي الإداري قد قام بدور ھام للغایة في مسألة ویمكن 

الموازنة بین المنافع والأضرار وھو الدور أیضا الذي قام بھ القاضي الإداري 
  الفرنسي كما سنعرض لاحقا.

وفي مجال رقابة القاضي الإداري علي تطبیق قانون تنظیم وإدارة 
ل في مجال رقابة مشروعیة قیام وذلك في مجا ٢٠٢٠لسنـة  ٢٠٢المخلفات رقم 

الجھات الإداریة المختصة بتحصیل الرسوم التي حددھا المشرع نظیر ما تقدمھ من 
خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدي ھذه الخدمات ، وذلك من الوحدات 

م ، وفقا ٢٠٢٠لسنة٢٠٢المبنیة والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام القانون رقم 
  منھ. ٣٤لنص المادة

وتطبیقا لذلك انتھت الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس 
الدولة إلى إعفاء الھیئة القومیة للتأمین الاجتماعي (مكتب سیدي سالم بمحافظة كفر 

) من قانون تنظیم إدارة المخلفات ٣٤الشیخ( من الرسم الشھري المقرر بالمادة (
، اعتبارا من تاریخ العمل بأحكامھ في ٢٠٢٠) لسنة ٢٠٢الصادر بالقانون رقم (

  ٣. ٢٠٢٠من أكتوبر  ١٤

                                                        

، المكتب الفني مجموعة ١٧/٢/٢٠٠١ق ع، جلسة  ٤٤لسنة ٨٤٥٠حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  )١(

راجع أيضا فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس  ،٥٩، المبدأ رقم ٤١٠ص ،٢٠٠١/١-٢٠٠٠

م حيث انتهت فيها إلى عدم جواز السماح ٢٧/١/٢٠٢١بتاريخ جلسة  ٥٨٤/١/٥٨، ملف رقم ٢٦١الدولة رقم 

من المناطق الحرة الخاصة بشركة  -المستطلع الرأي بشأنها  -بخروج المخلفات البترولية للزيوت المستعملة 

 بتروميكس إلى داخل البلاد.

 .٢٧/٣/٢٠١٠، جلسة ٥٣لسنة  ٢٢٦٧٩) حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ٢(

 بتاريخ فتوى : ٢٠٢٢لسنة  ٨٤٠عمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم فتوى الجمعية ال )٣(

 .٢٥/٠٥/٢٠٢٢و تاريخ جلسة :  ١٨/٠٦/٢٠٢٢
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وأخیرا أود أن أشیر إلى الدور المھم الذي مارسھ القاضي الإداري في 
البحث عن المواد المعدنیة واستغلال المناجم حمایة البیئة من التلوث الناتج عن 

وة المعدنیة من قانون الثر ٣١وذلك بموجب نص  المادة والمحاجر والملاحات، 
  .٢٠١٤لسنة١٩٨رقم 

وتطبیقا لذلك أكدت المحكمة الإداریة العلیا في أحدث أحكامھا على أن" 
استغلال المناجم والمحاجر ھو من الأمور التي ترتبط بالاقتصاد القومي للدولة 
ارتباطا وثیقا، لذا وضع لھا المشرع من الضوابط والأحكام التي یتعین على كل من 

  )١(ة والمستغل سلوكھا الانصیاع لأحكامھا".الجھة الإداری
  

   دور القاضي الإداري في حمایة الطاقة المتجددة والتنمیة المستدامة :
بالنسبة للطاقة الجدیدة والمتجددة فلا شك حتما أنھا تؤثر بشكل إیجابي في 
قضیة تغیر المناخ، حیث تجنب التھدیدات الرئیسیة لتغیر المناخ بسبب التلوث، كما 

مي الإنسان من بعض مخاطر الوقود الأحفورى اجتماعیا وسیاسیا، كما تعمل تح
  .)٢(على زیادة المحاصیل الزراعیة وتحمیھا من الملوثات الكمیائیة

بشأن تحفیز إنتاج الكھرباء من  ٢٠١٤لسنة  ٢٠٣لقانون رقموتطبیقا ل
ع بمجلس مصادر الطاقة المتجددة، أكدت الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشری

الدولة على أن المشرع المصري حدد آلیات إنشاء مشروعات إنتاج الطاقة 
الكھربائیة من مصادر الطاقة المتجددة، كما عمل على تحفیز القطاع الخاص على 

  .)٣(المشاركة في ھذه المشروعات
وقد أكد القضاء الإداري المصري على أھمیة المناطق النوویة، واعتبارھا 

مصالح القومیة الأسمى والأجدر بالرعایة، فذھبت المحكمة الإداریة من الغایات وال
مشروعیة إلغاء تخصیص قطعة أرض لإقامة منتجع سیاحي لدخولھا في  العلیا إلى

  الحزام الأمني للمنطقة النوویة بالضبعة.

                                                        

 ،٦٦/٢المكتب الفنيس ،٢٧/٤/٢٠٢١جلسة قع،٦١لسنة٤١٣٦المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم حكم)١( 

 /ب.٩٩،المبدأ ١٣٧٣ص

مان، اقتصاديات الطاقة المتجددة في ألمانيا ومصر والعراق، المركز العربي للأبحاث ) للمزيد راجع، هيثم عبد االله سل٢(

 م.٢٠١٦ودراسة السياسات، ط

، تاريخ ٢٨/٩/٢٠١٨، تاريخ فتوى ٢٠١٩لسنة١٢١٦فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم ) ٣(

 ==م .٤/٩/٢٠١٩جلسة 
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وانتھت في ذلك الطعن إلى " مشروعیة قرار جھة الإدارة بإلغاء تخصیص 
رار إلى تحقیق غایة من غایات المصلحة العامة تسمو فوق أرض متى استند ھذا الق

اعتبارات أخرى تتعلق بتخصیص الأرض، وما دام انھ لم یثبت صدور أي قرارات 
ولدت مركزا قانونیا مستقرا بشأن ھذه الأرض، ولم تقم الجھة الإداریة بإبرام أي 

استند إلى غایة تعاقد بشأنھا_ أساس ذلك أن القرار الإداري یكون غیر مشروع إذا 
من غایات المصلحة العامة، یكون ظاھرا أو مؤكدا أنھا أدنى في أولویات الرعایة 
من غایات ومصالح قومیة، أسمى وأجدر بالرعایة، وترتبط بالقیم والمبادىء 
الأساسیة للمجتمع، وتكون أساسا لسلامة الكیان القومي _إذا تعارضت غایة القرار 

یراد تنفیذه فیھ مع السلامة القومیة العلیا، أو مع الوحدة في الظروف والتوقیت الذي 
الوطنیة، أو مع السلام الاجتماعي، أو الأمن العام، كان القرار غیر مشروع، لأن 
في القواعد الفقھیة المقررة أن"دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة"، 

   )١( وأن"الضرورات تبیح المحظورات"، وأن"الضرورة تقدر بقدرھا".
  ور القاضي الإداري في حمایة مجري النیل من الملوثات : د

مارس القضاء الإداري المصري دورا فعالا في حمایة نھر النیل والمجاري 
المائیة من التلوث، ففي إحدى أحكامھا المھمة قضت محكمة القضاء الإداري 

حي بالإسكندریة بإلغاء قرار جھة الإدارة السلبى بالامتناع عن وقف الصرف الص
والصناعي والزراعي على بحیرة إدكو دون إجراء المعالجة الكافیة طبقًا للمعاییر 
والمواصفات العلمیة السلیمة المقررة قانونًا، مما یضر بصحة الإنسان والأسماك 
والبیئة، وكذا الصرف الصناعي بفرع النیل ترعة المحمودیة الناتج عن میاه التبرید 

لك المعالجة، وما یترتب على ذلك من أثار أخصھا لمحطات الكھرباء دون إجراء ت
إلزام الجھة الإداریة بإجراء تلك المعالجات على نفقة المخالفین على النحو المبین 

  بالأسباب .
وأكدت المحكمة في ذلك الحكم على أن البحیرات جزءا ركیزا من النظام 

ومصدرا للثروة البیئي وأساسا للتنوع الحیوي الاقتصادي والاجتماعي والسیاحي 
  السمكیة والدخل القومي للبلاد وحظر المشرع تلویث أى مساحة منھا،

كما استنھضت المحكمة ھمة الوزارات المعنیة للتنسیق لإنقاذ البحیرة 
(بحیرة إدكو موضوع الدعوى) من الھلاك " وزارات الرى والبیئة والإسكان 

                                                        

 .٢٠١-٢٠٠ء النووية، دون دار نشر ودون سنة نشر، ص=للمزيد راجع أ.د/حسن أحمد شحاتة، الكيميا

، المكتب الفني،س ٢٧/٨/٢٠١٦ق ع، جلسة ٥٣لسنة٨٤١٧المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  حكم)١(

 .١١٢، المبدأ رقم ١٥٤١،ص٦١/٢
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ثروة السمكیة " بعد أن والصناعة والصحة والزراعة ومحافظ البحیرة وھیئة ال
كشفت الأوراق عن أن البحیرة تشبعت بالسموم والملوثات التي أثرت على 

  خواصھا وأفسدت وأضرت الكائنات الحیة فیھا.
حیث أشارت في ذلك الحكم المھم إلى أنھ " ومن حیث إنھ لا یفوت 

ى بھا المحكمة أن تشیر إلى أن بحیرة ادكو وھى مال عام، أفاء الله سبحانھ وتعال
على الوطن لخیر المواطنین بأجیالھم المتعاقبة، لتكون مصدراً لرزق ألاف 
الصیادین، ومورداً للدخل القومى، وركناً من أركان البیئة بمحافظة البحیرة، فإن 
المتتبع حال البحیرة المذكورة یجد أن التصرفات التى تمت على جسمھا شوه 

لى ما بھا من خیر، مما أثر على فئة جمالھا، وعطل خیرھا، ومنع رزقھا، وأتى ع
من فئات المجتمع ومنھم المدعى والمتدخلین انضمامیا معھ فضلا عن تدنى 

وعلى نحو ما ورد  –المستوى الاجتماعي والصحى للصیادین والعاملین بالبحیرة 
بالدراسة المقترحة لإعادة تأھیل بحیرة ادكو من وزارة البحث العلمى المعھد 

وھم یمتھنون مھنة الصید، الذى  -لبحار والمصاید المرفق بالأوراق القومى لعلوم ا
یدر علیھم رزق ساقھ الله لھم، وأثر على المواطنین الذین ألفوا الاعتماد فى غذائھم 
على الأسماك وتنوعھا، فجف رافد منھ كان فى متناول فقراء المجتمع أیضاً، 

فیھا الأسماك وتدر دخلا كبیراً، وكانت البحیرة فیما مضى منتجة فى ذاتھا، تتكاثر 
علیھا آلاف الصیادین وأسرھم، وكانت لا تحتاج إلي مصروفات وینعم بالإرتزاق 

أو معدات للتنمیة، وكان یكفیھا أن تسلك الإدارة بشأنھا طریقاً سلبیاً، أى ألا تمكن 
ات أحد من العدوان علیھا باتخاذ الإجراءات القانونیة السلیمة بإجراء تلك المعالج

على نفقة المخالف، وبات البحیرة وھى كائن حى تشكو ظلماً وعدوانا، كدر 
صفاءھا، وأمات أحیاءھا، ولوث میاھھا، وبدل جمالھا إلي قبح لا یسر الناظرین 
إلیھا، وقد أفاء الله بھا على سكان محافظة البحیرة لم یصنھا أو یرحمھا أحد، بل 

ألوانھ وصنوفھ ودرویھ عددا، حتى غدت  ظل العدوان علیھا مكثفاً مددا، وفي جمیع
البحیرة كائناً یحتضر یطلب إنقاذاً، وھى في رمقھا الأخیر، وتوسم المواطنون 
المدافعون عن نقاء البیئة في القضاء خیراً یعصم البحیرة من الھلاك وھى في 
سكرات الموت، وأن قضاء مجلس الدولة یعد ملاذاً للوطن یرد المظالم التى حاقت 

حیرة، ویعیدھا إلي سیرتھا الأولى نقیة بغیر سوء، بعد أن أدرك كائناتھا بالب
الموات، ومنیت جنباتھا بالنقصان والاضمحلال، وكشفت الأوراق عن أن البحیرة 
تشبعت بالسموم والملوثات التى أثرت على خواصھا وأفسدت وأضرت الكائنات 

اك بل أن الأسماك التى الحیة فیھا وأدت إلى نفوق إعداد تفوق الحصر من الأسم
تجوب ھذه البحیرة قد غدت ملوثة بحیث تؤثر على صحة الإنسان وقد اضمحلت 
حصیلة الصید واضحي مشوبا بالمرض والسوء مما ینعكس على حالة الصیادین 
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الاجتماعیة والاقتصادیة وھو ما یخالف ما أوجبھ الدستور من حمایتھم ودعمھم، 
بتھا القضائیة التى كلفھا بھا الدستور والقانون وإذ تكشف للمحكمة وھي تقیم رقا

وثقة المواطنین في القضاء العادل، أن قرار الجھة الإداریة المطعون فیھ وقد 
حاصرتھ كل ھذه المثالب القانونیة، فضلاً عن المثالب البیئیة والاجتماعیة 
والاقتصادیة، یكون موصوماً بعیوب جسیمة مما تستنھض معھ المحكمة ھمة 

زرات المختلفة من وزارة الرى والموارد المائیة وھى المنوط بھا حمایة نھر الو
النیل وفروعھ من التلوث وزارة البیئة وھى المنوط بھا حمایة البیئة وسائر 
المسطحات المائیة بكافة أنواعھا من التلوث ووزارة الإسكان وھى المنوطة 

لقیاسیة وزارة الصناعة بمحطات الصرف الصحى وطرق المعالجة طبقا للمعاییر ا
ووزارة الصحة فى اخذ العینات بصفة دوریة لتحلیلھا والھیئة العامة لتنمیة الثروة 
السمكیة ووزیر الزراعة ومحافظ البحیرة التى تقع فى زمامھا بحیرة ادكو وفرع 
النیل ترعة المحمودیة للتنسیق فیما بینھم جمیعا كل فى المجال الذى رسمھ لھ 

ذ ما أوجبھ الدستور من حمایة البحیرات وفروع النیل من التلوث وما القانون لتنفی
أوجبتھ النصوص القانونیة حیال تلافى ومعالجة ھذا التلوث لإنقاذ البحیرة من 

  .)١(الھلاك
یحظر صرف أو  " وفي حكم آخر ذھبت المحكمة الإداریة العلیا إلى أنھ

العقارات والمحال والمنشآت إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازیة من 
التجاریة والصناعیة والسیاحیة ومن عملیات الصرف الصحي وغیرھا في مجاري 
المیاه إلا بعد الحصول على ترخیص من وزارة الري، على وفق الضوابط 

في حالة مخالفة المعاییر -والمعاییر والمواصفات المحددة في ھذا الشأن
على تلوث مجاري المیاه یخطر صاحب والمواصفات بصورة تمثل خطرا فوریا 

الشأن لإزالة الأعمال المخالفة أو التصحیح، وإلا تولت جھة الإدارة ذلك بالطریق 
الإداري وعلى نفقة المخالف، وذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء 

  .)٢(الترخیص"

                                                        

 ٢٩٢٩عوى رقم بحيرة) في الد - الثانية والثلاثون  -حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى) ١(

 .٦/٩/٢٠١٦ق، جلسة  ١٦لسنة 

، المكتب الفني، ٢٧/٣/٢٠٠٢ق.ع، جلسة  ٤٥لسنة  ٨٤٢المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  حكم) ٢(

راجع في ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم  ..١٧٢، المبدأ ١٥٠، ص٣/٢٠٠٢-١/٢٠٠٢

 .٣٣٧٢/٢/٣٢قم الملف ر ٢٠٠٤/  ٢/  ١٨بجلسة  ٢١١
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ومن ناحیة أخرى عمل المشرع المصري على حمایة مجرى البحار من 
، بل أكد ١٩٩٤لسنة  ٤لعدید من نصوص قانون البیئة رقم التلوث بموجب ا

ونص  ٧٣المشرع على حمایة المسار الطبیعي لشواطئ البحار بموجب نص المادة
من قانون البیئة، وأشارت المحكمة الإداریة العلیا إلى ذلك في أحدث  ٧٤المادة 

  .)١(أحكامھا
  یة : دور القاضي الإداري في توفیر الحمایة للمحمیات الطبیع

تشكل المحمیات الطبیعیة واحدا من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغیر 
المناخي، ومن جھة أخرى یمكن للإدارة السلیمة والفعالة للمحمیات الطبیعیة أن 
تشكل واحدة من أھم سیاسة مكافحة التغیر المناخي من خلال العمل على زیادة 

مستوى كل بلد وعلى المستوى  مساحة المحمیات الطبیعیة والمناطق المحمیة على
الإقلیمي والعالمي، فھي كما ھو معروف مخزن للكربون یمتص ثاني أكسید 
الكربون من الجو ویخفف من تراكیزه في الغلاف الجوي للأرض، وبالتالي یخفف 

  .)٢(من الاحتباس الحراري، والتغیر المناخي
ه المحمیات وفي الواقع مارس القاضي الإداري دورا مھما في حمایة ھذ 

من خلال رقابتھ للقرارات الخاصة بھا، فعلى سبیل المثال تنص المادة الثانیة من 
بشأن المحمیات الطبیعیة على أنھ " یحظر القیام  ١٩٨٣لسنة  ١٠٢القانون رقم 

بأعمال أو تصرفات أو أنشطھ أو إجراءات من شأنھا تدمیر أو إتلاف أو تدھور 
الحیاة البریة أو البحریة أو النباتیة أو المساس البیئة الطبیعیة؛ أو الإضرار ب

بمستواھا الجمالى بمنطقة المحمیة. ویحظر على وجھ الخصوص ما یلى : صید أو 
نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البریة أو البحریة أو القیام بأعمال من شأنھا القضاء 

  علیھا ... ".
أن " المحمیة الطبیعیة ھي وتطبیقا لذلك ذھبت المحكمة الإداریة العلیا إلى 

كل مساحة من الأرض أو المیاه الساحلیة أو الداخلیة بھا میزة وجود كائنات حیة 
(نباتات أو حیوانات أو أسماك أو ظواھر طبیعیة) ذات قیمة ثقافیة أو علمیة أو 

كل تدخل بأي نشاط مخالف، أو إقامة أي مشروعات ومبان في  - سیاحیة أو جمالیة 

                                                        

، المكتب الفني، ٥/٩/٢٠٢١ق.ع، جلسة  ٦٢لسنة  ٧٩٣٩٥المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  حكم) ١(

 /أ..١٢٧، المبدأ ١٧٥٣، ص٦٦/٢س

د/عاطف محمد كامل، دور المحميات الطبيعية في التخفيف من التغير المناخي والتكيف مع آثاره، مقالة ) راجع ٢(

  قع الالكتروني الرسمي لجريدة الإخبارية.علمية منشورة بالمو

https://alekhbarya.net/archives/150224            
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كون مشروعیتھ مرھونة بموافقة رئیس مجلس الوزراء، وعلى ألا أیة محمیة، ت
یترتب على ھذه الموافقة أي تغییر في الحالة الطبیعیة والبیئیة الثابتة واقعا للمحمیة 

  )٢( وھو ما أكدت علیھ المحكمة الإداریة العلیا إلى ذلك في أحدث أحكامھا. ، )١("
  لطبیعیة وحقوق الأجیال القادمة : دور القاضي الإداري في حمایة الموارد ا    

مارس القضاء الإداري المصري دورا غیر مسبوق في حمایة الموارد 
الطبیعیة للدولة، ففي إحدى أحكامھا المھمة، وتطبیقا للدستور، وقانون الثروة 

ء ، وكذا المبادىء الدولیة قضت محكمة القضا٢٠١٤لسنة  ١٩٨المعدنیة رقم 
 ٢٠١٥لسنة  ٣٤٥٥الإداري بالإسكندریة بإلغاء قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

المطعون فیھ فیما تضمنھ من تخصیص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة 
أفدنة الكائنة بملاحة الجزیرة غرب الطریق الدائرى بمركز ادكو بالحدود الواردة 

یة بالمجان لإقامة سجن مركزى بھذا القرار بمحافظة البحیرة لصالح وزارة الداخل
علیھا، وما یترتب على ذلك من آثار أخصھا وقف أعمال ردم ملاحة الجزیرة محل 
ھذا القرار فور صدور ھذا الحكم بحسبان الملاحات موردا طبیعیا للدولة مملوكا 
للشعب، تلتزم بالحفاظ علیھ وحسن استغلالھ وعدم استنزافھ طبقا للدستور ومراعاة 

  یال القادمة فیھ .حقوق الأج
" ومن حیث أشارت محكمة القضاء الإداري في ھذا الحكم المھم إلى أنھ 

حیث إنھ قد أضحى فى الفكر الدستورى والقانونى الحدیث أن  التطور الإیجابي 
للتنمیة، لا یتحقق بمجرد توافر الموارد الطبیعیة على اختلافھا، بل یتعین أن تقترن 

رشید وبالاستثمار الأفضل لعناصرھا وإذا كان الملاحات وفرتھا بحسن استغلالھا ال
الملح احد ثلاثة ضرورات لحیاة الإنسان فبعد من بین ھذه الموارد وأكثرھا نفعا، ف

الھواء والماء یأتي الملح الثروة الطبیعیة المتجددة غیر الناضبة والذي ینتج مادة 
اماتھ فى كثیر من الصودیوم اللازمة للإنسان بمقدار، فضلا عن تطور استخد

الصناعات، وبھذه المثابة فانھ یعد باعثا للحیاة في الاقتصاد المصري بزیادة إنتاجھا 
من الملح بعدما أصبح إنتاج العالم من الملح یتناقص، بسبب ما تعرضت لھ فیما 

، فمن ثم لا یجوز أن یبدد إسرافا الملاحات في أوروبا والصین للفیضاناتمضى 
ھ قابلا للاستخدام في كل الأغراض التي یقبلھا، یغدو واجبا بل أن الحفاظ علی

                                                        

، المكتب ٦/٢/٢٠١٠ق.ع، جلسة  ٥٥لسنة  ٦٥٨٥و ٥٧٣٠المحكمة الإدارية العليا في الطاعنين رقمي  حكم) ١(

 /ن.، ١٣٤، المبدأ ١٢٩٨، ص ٢ج ٥٧ الفني ملحق بمجموعة

،المكتب ٥/٩/٢٠٢١ق ع،جلسة٦٢لسنة٧٩٣٩٥المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم حكم)٢( 

 /أ..١٢٧،المبدأ١٧٥٣،ص٦٦/٢الفني،س
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وطنیاً، وبوجھ خاص في كبرى مصادره ممثلا في صناعات كثیرة، لیس لإحیاء 
إحدى موارد الطبیعة وحدھا أو إنمائھا فحسب، بل ضمانا للحد الأدنى من 

ھا، وتطرح استخدامھا الرشید، وارتكانا لوسائل علمیة تؤمن للموارد الطبیعیة نوعیت
الصور الجدیدة لاستخداماتھا لتعم فائدتھا، وإذا كان تراكم الثروة یقتضي جھدا 

وعقلا واعیا، فإن صون الموارد الطبیعیة وحفظھا وصیانتھا وحسن استغلالھا  
یعتبر مفترضا أولیا لكل عمل یتوخى التنمیة الأشمل والأعمق. ومن ثم لا یجوز 

لطبیعیة من الوجود لان ھذا التصرف یعد محفوفا لأیة سلطة إزالة إحدى الموارد ا
بمخاطر لا یستھان بھا تنال من المصالح الحیویة لأجیال متعاقبة بتھدیدھا لأھم 
مصادر وجودھا، وعلى الأخص مع تراجع الوعي القومي، وإیثار بعض الأفراد 

  .لمصالحھم وتقدیمھا على ما سواھا  
لك بالحق في بناء قاعدة ومن حیث أن الصلة بالحق في الحیاة، وكذ

كل منھا في  -اقتصادیة تتوافر أسبابھا، وعلى الأخص من خلال اعتماد الدول 
على مواردھا الطبیعیة لیكون الانتفاع بھا حقا مقصورا على  - نطاقھا الإقلیمي 

عن الجمعیة العامة للأمم  ٤/١٢/١٩٨٦أصحابھا وقد أكد الإعلان الصادر في 
أھمیتھا بوصفھا من الحقوق الإنسانیة التي لا  ١٢٨/٤١ المتحدة في شأن التنمیة

یجوز النزول عنھا، وأن كل فرد ینبغي أن یكون مشاركا إیجابیا فیھا، باعتباره 
محورھا، وإلیھ یرتد عائدھا، وأن مسئولیة الدول في شأنھا مسئولیة أولیة تقتضیھا 

وأن تتخذ التدابیر أن تتعاون مع بعضھا البعض من أجل ضمانھا وإنھاء معوقاتھا، 
الوطنیة والدولیة التي تیسر الطریق إلى التنمیة بما یكفل الأوضاع الأفضل 

على أن تقیم نظاماً  -في ھذا الإطار  -للنھوض الكامل بمتطلباتھا وعلیھا أن تعمل 
اقتصادیا دولیا جدیداً یؤسس على تكافؤ الدول في سیادتھا وتداخل علائقھا وتبادل 

ا. وھذه التنمیة ھي التي قرر المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان مصالحھا وتعاونھ
ارتباطھا بالدیمقراطیة،  ١٩٩٣یونیو  ٢٥إلى  ١٤المنعقد في فیینا خلال الفترة من 

وبصون حقوق الإنسان واحترامھا، وأنھا جمیعا تتبادل التأثیر فیما بینھا، ذلك أن 
م من خلالھا عن خیاراتھا لنظمھا الدیمقراطیة أساسھا الإرادة الحرة التي تعبر الأم

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وإسھامھا المتكامل في مظاھر حیاتھا 
وباعتبارھا جزءا لا یتجزأ من  - على اختلافھا، كذلك فإن استیفاء التنمیة لمتطلباتھا 
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جیال، ینبغي أن یكون إنصافا لكل الأ - حقوق الإنسان لا یقبل تعدیلا أو تحویلا 
  .)١(لتقابل احتیاجاتھا البیئیة والتنمویة

وفي مجال دعم استصلاح واستزراع الأراضي الصحراویة دعما وحفاظا 
علي حقوق الأجیال القادمة فقد مارس القاضي الإداري دورا مھما وفعالا في ھذا 
الشأن ، فعلى سبیل المثال ذھبت المحكمة الإداریة العلیا في إحدى المنازعات 

صة بتوصیل التیار الكھربائي إلى الآبار اللازمة لاستصلاح واستزراع الخا
الأرض الصحراویة إلى أنھ" متى قامت دلائل تكشف عن أن المصلحة العامة تمیل 
إلى جانب إحیاء الأرض الصحراویة الموات، فإنھ لا یكفي في ھذه الحالة أن تقف 

والتقدیر، بل یتعین علیھا الجھة الإداریة مستترة باعتبارات عامة عن الترخیص 
وقد مال میزان وجھ المصلحة العامة أن تقدم ما تطمئن بھ ضمیر قاضي 
المشروعیة من أن تصرفھا وقرارھا إنما یقوم على سبب صحیح یبرره صدقا 

  ٢وحقا."
مما تقدم یظھر لنا أن القاضي الإداري قد مارس دورا بارزا وفعالا في 

مختلفة عن طریق إلغاء القرارات الغیر مشروعة مجال حمایة البیئة بمكوناتھا ال
الصادرة من جھات الإدارة إعلاء لحق الإنسان في بیئة صحیة سلیمة آمنة وحقھ 

كما أنھ وضع في الاعتبار وبشكل واضح وصریح مسألة  في الحیاة والصحة،
الحفاظ علي حقوق الأجیال القادمة وأكد علي ھذا الأمر في العدید من الأحكام 

  رة عنھ .الصاد

 المطلب الثاني

 التطبيقات القضائية للنزاعات المناخية أمام القاضي الإداري الفرنسي

تعرض القاضي الإداري في فرنسا وفي وقت مبكر جدا قبل ظھور القوانین 
المتعلقة بالبیئة للتصدي للمنازعات البیئیة، وظھر دوره واضحا في تطبیق وتفسیر 

  ش غیر الصحیة أو الخطرة .اللوائح الخاصة بالمصانع والور
ویشار ھنا إلي أن المفاھیم الكلاسیكیة للقانون الإداري مثل مفھوم الضبط 
الإداري العام قد ظھر تطبیقھا في مسائل بیئیة والتي یكون الغرض منھا احترام 

                                                        

 ٩٥٣٥بحيرة) في الدعوى رقم  -الثالثة والثلاثون  -حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى ) ١(

 . ٦/٩/٢٠١٦ق، جلسة  ١٦لسنة 

،المكتب الفني ٢٤/٢/٢٠٠١ق ع، حلسة ٤٤لسنة ٥٨٤٢و٤٩٦٧حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم )  ٢(

 /ب.٦٨،المبدأ٤٧٦،ص٢٠٠١/١-٢٠٠٠مجموعة 
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البیئة، ولقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن حق كل فرد في العیش في بیئة 
كما نصت علیھ المادة الأولي من المیثاق البیئي لھ طابع  متوازنة محترمة للصحة

الحریة الأساسیة والتي من الممكن مطالبة القاضي بحمایتھا حتى في الإجراءات 
  .)١(المستعجلة

ومع التطورات التي شھدھا قانون البیئة في السنوات الماضیة فقد أدي ھذا 
لفرنسي في المسائل الأمر إلي صدور قرارات مھمة من جانب مجلس الدولة ا

  المناخیة في إطار رقابتھ علي أعمال الإدارة .
وفي ھذا الخصوص یشار إلي أن دراسة مجلس الدولة الفرنسي للنزاعات 
المتعلقة بالمناخ یرتبط بالتصدیق علي الالتزامات الدولیة ونسخھا في القانون 

بشأن تغیر المناخ،  الفرنسي في أھداف محددة مثل الاتفاقیة الإطاریة للأمم المتحدة
واتفاقیة آرھوس وبروتوكول كیوتو واتفاقیة باریس بشأن الاحتباس الحراري، ویعد 

  القاضي الإداري ھو الضامن لاحترام ھذه الالتزامات .
وھنا نود الإشارة إلي أنھ وفي مجال تحدید القیمة القانونیة لأھداف مكافحة 

حتباس الحراري بشكل عام سواء كانت التغیر المناخي أو تقلیل انبعاثات غازات الا
ھذه الأھداف مكرسة في القانون الدولي أو الداخلي، فإن القاضي الإداري یرفض 
دائما إلغاء قرار إداري علي أساس أنھ سیكون مخالفا لھذا الھدف وتواترت الأحكام 

وھو ما أكده أیضا  ،)٢(الصادرة من مجلس الدولة الفرنسي علي تأكید ھذا الاتجاه
والذي أكد  ٢٠١٥أغسطس  ١٣لمجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر في ا

من خلالھ أن أحكام قانون تحول الطاقة من أجل النمو الأخضر والخاصة بتخفیف 
  . )٣(غازات الاحتباس الحراري لیس لھا أي قیمة إلزامیة أو آمرة

البیئیة أمام وفي الواقع تتعدد بصورة كبیرة التطبیقات المتعلقة بالمنازعات 
القاضي الإداري ویظھر فیھا دور القاضي الإداري جلیا وواضحا في الحفاظ علي 
عناصرھا من خلال ما أصدره من أحكام متعلقة بتلوث الھواء والبیئة البحریة 

                                                        

(1) CE, 2/7 réunies, 20 septembre 2022, M. et Mme P،. n°451129, Rec. 
(2) Par exemple : CE, 17 octobre 2013, n°358633 (recours contre la 

déclaration d’utilité publique du projet d’aéroport à Notre-Dame des 
Landes)., CE, 18 juin 2014, n°357400 (recours contre une autorisation 
commerciale)., CE, 4 décembre 2017, n°407206 (recours contre la 
déclaration d’utilité publique du projet d’autoroute A45 Lyon-Saint-
Etienne)., CE, 18 décembre 2019, n°421004 (Loi Hulot sur 
hydrocarbures) . 

(3) Décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015. 
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، وسوف نقتصر ھنا بعض التطبیقات ١ورقابتھ علي الالتزام بدراسات التقویم البیئي
والتي تتعلق بصورة واضحة بالمنازعات المناخیة القضائیة في النظام الفرنسي 

التي تم تحریكھا أمام القاضي الإداري الفرنسي أسوة بالدعاوي التي شھدتھا معظم 
دول العالم والتي تھدف إلي إلزام الدولة بإتباع سیاسات مناخیة فعالة لمكافحة 

ملف تلوث التغیر المناخي، كما سنعرض لأحد التطبیقات التاریخیة التي تتعلق ب
الھواء باعتباره أحد مسببات ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتھا وزیادة انبعاثات 

  الغازات الدفیئة .
  ثلاثة قرارات تاریخیة للقاضي الإداري الفرنسي: 

في الأشھر الأخیرة أجبر القاضي الإداري الفرنسي من خلال ثلاثة قرارات 
أن تلوث الھواء والحد من انبعاثات غازات تاریخیة الدولة علي الوفاء بالتزاماتھا بش

الاحتباس الحراري  مع الإشارة إلي أنھ لم یتطرق مطلقا لخیارات المشرع 
  .)٢(الفرنسي فیما یتعلق بمسار السیاسة المناخیة الفرنسیة

وفیما یلي نعرض لأبرز الأحكام الصادرة عن القاضي الإداري الفرنسي 
بعاثات غازات الاحتباس الحراري بما تثیرھا فیما یخص قضیة المناخ والحد من ان

  من إشكالیات متعلقة بسلطات القاضي الإداري فیما یتعلق بھذه الدعاوي .

 تلوث الھواء: -١

                                                        

 :  للمزيد من التعمق حول دراسات التقويم البيئي ورقابة القاضي الإداري الفرنسي عليها راجع ما يلي ١

Serge Hebrard, Les études d'impact sur l'environnement devant le juge 
-pp. 129  2  , 1981  Revue juridique de l'Environnement administrative ,

176. 
Revue française   Alberto Alemanno, Le juge et les études d'impact,

, pages 179 à 194.149) 2014/1 (N° d'administration publique 

ومن التطبيقات القضائية الحديثة في مجال دراسات التقويم البيئي للمشروعات الكبرى رفض المحكمة الإدارية 

ومنظمات غیر حكومیة أخري، متعلقة   Green Peaceدعوي أقامتھا منظمة   Cergy - Pontoiseفي
 Guyaneمن قبل محافظ   Totalالذي تم منحھ سابقا لشركة   Guyaneبطلب إلغاء تصاریح الحفر في 

 من قانون القضاء الإداري الفرنسي لوقف هذه التصاريح. ١-٥٢١اللازمة في المادة  وذلك لعدم توافر الشروط

TA Cergy - Pontoise, 1er févr. 2019, n° 1813215, Association Greenpeace 
France et autres.   

(2) B. Parance et J. Rochfled, « Tsunami juridique au Conseil d’État. Une 
première décision “climatique” historique », JCP G 2020. 
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أصدر مجلس الدولة الفرنسي في ھذا الخصوص ثلاث قرارات وصفت 
بالتاریخیة والتي تضمنت من خلالھا القضاء بتغریم الدولة بأكبر مبلغ قضي بھ 

  دولة الفرنسي وسنعرض فیما یلي بشيء من الإیجاز لھذه القرارات :مجلس ال

 :  ٢٠١٧یولیو  ١٢القرار الصادر في -

، طلب مجلس الدولة من رئیس  ٢٠١٧یولیو  ١٢بموجب قرار صادر في 
الوزراء ووزیر التحول البیئي اتخاذ جمیع الإجراءات الضروریة  اللازمة لتطویر 

في أقصر وقت ممكن مما »  qualité de l’air« وتنفیذ خطة جودة الھواء 
یجعل من الممكن تقلیل تركیزات الغازات الملوثة التي حددھا التوجیھ الأوروبي 

 . وذلك في ثلاث عشرة منطقة من الإقلیم .)١(٢٠٠٨لجودة الھواء لعام 

  : ٢٠٢٠یولیو  ١٠القرار الصادر في -

اللازمة لتحقیق  للحكومة بوضع الخطط ٢٠١٧بعد قراره الصادر في یولیو 
جودة الھواء وتقلیل تركیزات ثاني أكسید النیتروجین والجسیمات الدقیقة أقل من 
القیم الحدیة، لاحظ مجلس الدولة أن الحكومة لم یتخذ تدابیر لضمان التنفیذ الكامل 
من ھذا الأمر القضائي للمناطق التي یكون فیھا التجاوز المستمر، وأمر مجلس 

باتخاذ تدابیر للحد  ٢٠٢٠یولیو  ١٠حكومة في حكمھ الصادر في الدولة الفرنسي ال
 ٦ملایین یورو اعتبارا من انتھاء فترة  ١٠من تلوث الھواء وتخضع لغرامة قدرھا 

أشھر من الإخطار بھذا القرار وذلك في ثمانیة مناطق داخل فرنسا وفقا لالتزاماتھا 
أنھ لا یكفي أن تضع  ، حیث أكد المجلس في حیثیات الحكم علي)٢(الأوروبیة

سلطات الدولة الخطط، بل یجب أن تكون ھذه الخطط فعالة، دون أن تقتصر علي 
  .)٣(تحدید الأھداف دون إجراءات ملموسة

                                                        

(1) CE, 12 juillet 2017, Association Les Amis de la Terre France. 

 علي الرابط التالي :  ٢٠٢١مايو  ٧) انظر في ذلك التقرير الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ ٢(

https://www.conseil-etat.fr/actualites/decryptage-quand-la-justice-
administrative-rappelle-l-etat-a-ses-engagements-climatiques . 

(3) CE, N° 428409, 10 juillet 2020, Pollution de l’air . 

يورو في اليوم،  ٥٤٠٠٠ملايين يورو أي ما يعادل أكثر من  ١٠مجلس الدولة الفرنسي بتحديده هذه الغرامة التي تبلغ 

والتي تعد أعلي مبلغ تم فرضه لإجبار الدولة علي تنفيذ قرار القاضي الإداري، وهو الأمر الذي تم تبريره بخطورة 

 ٦٧٠٠٠إلي  ٤٨٠٠٠العواقب علي الصحة العامة، حيث تشير التقديرات إلي أن تلوث الهواء يؤدي إلي ما يقرب من 

 ا .حالة وفاة مبكرة كل عام في فرنس
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ویعد ذلك تطبیقا للقاعدة التي تقضي بأنھ في حال الطعن في قرار سلبي فإن 
لوب في خلال القاضي لا یكتفي بإلغاء رفض السلطات الإداریة اتخاذ القرار المط

مدة معینة ویجوز لھ في بعض الأحیان ربط ھذا الأمر بغرامة تھدیدیة یجب علي 
  الإدارة دفعھا إذا لم تتخذ ھذا القرار في خلال المدة التي منحھا القاضي لھا .

 : ٢٠٢١أغسطس  ٤القرار الصادر في  
، أمر مجلس الدولة الحكومة بدفع ٢٠٢١أغسطس  ٤في قرار صدر في 

على أساس أن  ٢٠٢١ملایین یورو عن النصف الأول من عام  ١٠درھا غرامة ق
الإجراءات التي اتخذتھا الحكومة لتحسین الجودة من الھواء في المناطق التي 

لم تكن كافیة لاعتبار أن قرار مجلس  PM10و  NO2تتجاوز قیم حد التركیز  لـ 
  .)١(قد تم تنفیذه بالكامل ٢٠١٧یولیو  ١٢الدولة الصادر في 

ملایین یورو ھو " أعلى مبلغ  ١٠وكما أشار مجلس الدولة نفسھ، فإن مبلغ 
  تم فرضھ على الإطلاق لإجبار الدولة على تنفیذ قرار اتخذه القاضي الإداري ". 

علاوة على ذلك، برر مجلس الدولة ھذه العقوبة، " مع الأخذ في الاعتبار 
ال لقانون الاتحاد الأوروبي الوقت الذي انقضى منذ قراره الأول، وأھمیة الامتث

  وخطورة العواقب فیما یتعلق بالصحة العامة .
یشار ھنا إلي أن مبلغ الغرامة سیكون موزعا علي جمعیة أصدقاء الأرض 

 "Les Amis de la Terre  والعدید من المنظمات والجمعیات المنخرطة في "
  مكافحة تلوث الھواء.

راجعة إجراءات الحكومة في أوائل بعد ھذا القرار، سیقوم مجلس الدولة بم
، وإذا لم تكن كافیة دائمًا، ٢٠٢٢إلى ینایر  ٢٠٢١للفترة من یولیو  ٢٠٢٢عام 

ملیون یورو، والتي یجوز  ١٠فیجوز أن یأمر مرة أخرى بدفع غرامة جدیدة قدرھا 
  ربما تزداد أو تنقص .

ي ومن خلال ما تقدم نلاحظ بشكل واضح الدور الھام الذي لعبھ القاض
الإداري الفرنسي في ھذا المجال المتعلق بمكافحة تلوث الھواء عن طریق متابعتھ 
للتنفیذ الفعال  للسیاسات المتبعة من جانب الحكومة، فضلا عن تغریم الدولة بأكبر 
مبلغ لإجبار الدولة علي تنفیذ قرار یتخذه القاضي الإداري مستندا في ذلك إلي 

القضاء الإداري فإنھ " إذا اقتضي تنفیذ القرار من قانون  L.911-1أحكام المادة 
أو الحكم أن یتخذ الشخص الاعتباري العام أو أي ھیئة من ھیئات القانون الخاص 

                                                        

(1) Pollution de l’air : le Conseil d'État condamne l’État à payer 10 
millions d’euros, 4 AOÛT 2021,  

https://www.conseil-etat.fr/actualites/pollution-de-l-air-le-conseil-d-etat-
condamne-l-etat-a-payer-10-millions-d-euros  
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المكلفة بإدارة أحد المرافق العامة أن یقوم باتخاذ إجراء تنفیذي محدد، فإنھ یكون 
فعلیھا أن  علي الجھات التي أصدرتھ بناء علي طلب محدد باتخاذ ھذا الإجراء،

تأمر في ذات حكمھا باتخاذه، ولھا عند الاقتضاء تحدید مدة یجب خلالھا اتخاذه 
  . )١(وذلك في نفس الحكم "

: إلزام الدولة أن ٢٠٣٠إستراتیجیة خفض غازات الاحتباس الحراري لعام -٢
  ) :  Grande syntheتبرر تقصیرھا ( الدعوي المقامة من بلدیة 

بشأن المناخ في فرنسا تثیر مسألة التزامات تعد ھذه أول دعوي قضائیة 
الدولة في مواجھة الاحتباس الحراري تھدف إلي اتخاذ خطوة استثنائیة إلي الأمام 

 Mالسید   Grande -Syntheفي مكافحة تغیر المناخ، حیث قدم عمدة مقاطعة 
Carême  إلي وزیر التحول البیئي ورئیس الوزراء  ٢٠١٨نوفمبر  ١٩طلبا في

 l'inaction ""  المناخالجمھوریة بسبب التقاعس عن مكافحة تغیر ورئیس 
climatique  حتي تضع فرنسا في النھایة السیاسات اللازمة للوفاء بالالتزامات

  . )٢(المناخیة
 ٢٠٢٠نوفمبر  ١٩أمر مجلس الدولة الفرنسي في حكمھ الصادر  في 

لتي من شأنھا أن تبرر ترسل إلیھ خلال ثلاثة أشھر كل المعلومات ا الحكومة بأن
إمكانیة احترام ھدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المنصوص علیھا 

، ویعد ھذا القرار الصادر من مجلس ٢٠٣٠% بحلول عام ٤٠في اتفاقیة باریس 

                                                        

(1) Article 911-1 du  Code de justice administrative. 
     Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne 

morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la 
gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un 
sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, 
prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, 
d'un délai d'exécution. 

(2) Christian Huglo, Commune de Grande-Synthe et Damien Carême c. 
l’État français (2019), en Christel Cournil, Les grandes affaires 
climatiques, Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-Provence: Droits 
International, Comparé et Européen, 2020. disponible sur Internet: 
http://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits 

لي المدى مباشرة من الساحل وخصائص تربتها التي تجعلها تتعرض ع قريبة  Grande - Synthe وتعد مقاطعة 

المتوسط لمخاطر متزايدة وفيضانات عالية، وبالتالي فإن هذه الظروف تبرر الحاجة الملحة إلي العمل دون تأخير 

 .لخفض مستوي انبعاثات الغازات الدفيئة والتغير المناخي
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الدولة الفرنسي أول قرار یصدر عنھ متضمنا تبریر عملھا المناخي. ویعد أول 
ل السلطات العامة التي كان علي مجلس الدولة نزاع مناخي یشكك مباشرة في عم

، وھو قرار وصف من قبل دعاة حمایة البیئة علي أنھ حكم )١(الفرنسي أن یبت فیھا
، وذلك لكونھ أول قرار )٢(تاریخي ومن جانب الفقھ علي أنھ " تسونامي قانوني "

طاریة للأمم للحكم علي میزانیة الكربون للدولة الفرنسیة استنادا إلي الاتفاقیة الإ
  المتحدة واتفاقیة باریس .

وترجع أھمیة ھذا القرار الصادر من مجلس الدولة الفرنسي إلي أنھ انتھي 
للحد من انبعاثات غازات  ٢٠١٥إلي أن الالتزامات التي تعھدت بھا فرنسا في عام 

، كما أشار مجلس الدولة إلي مسألة الالتزامات )٣(الاحتباس الحراري أھدافا ملزمة
دولیة لفرنسا في مكافحة المناخ موضحا ضرورة أن تؤخذ في الاعتبار عند تفسیر ال

  .)٤(قواعد القانون الوطني
وعلق مجلس الدولة حكمھ حتى تتخذ الدولة كافة الإجراءات المفیدة للحد 
من انبعاثات غازات الدفیئة بشكل أكثر فعالیة. قبل أن یصدر قرارًا نھائیًا بشأن ھذا 

لس الدولة بالتالي من الحكومة أن تبرر في غضون ثلاثة أشھر الطلب، طلب مج
)، أنھ یمكن احترام مسار خفض انبعاثات غازات ٢٠٢١فبرایر  ١٩(أي قبل 

) بدون الحاجة إلى اتخاذ تدابیر ١٩٩٠٪ مقارنة بعام ٤٠-( ٢٠٣٠الدفیئة لعام 
  إضافیة .

نسي صدر قرار غیر مسبوق من مجلس الدولة الفر ٢٠٢١یولیو  ١وفي 
 ٢٠٢٢مارس  ٣١وجھ من خلالھ الحكومة إلي اتخاذ كافة التدابیر اللازمة قبل 

لخفض معدل انبعاثات الغازات الدفیئة علي الأراضي الفرنسیة من أجل ضمان 
% خلال الفترة ١٢، والتخفیض بنسبة ٢٠٣٠توافقھا مع ھدف فرنسا الوطني لعام 

                                                        

 .٢٠٠٧) جدير بالذكر أن مجلس الدولة الفرنسي نظر أول دعوي مناخية في عام ١(

CE, 8 févr. 2007, n° 287110, Sté Arcelor Atlantique Lorraine : Lebon, p. 
56 . 
(2) B. Parance et J. Rochfled, op .cit . 
(3)Les engagements climatiques sont des objectifs contraignants, Publié 

sur:https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/rapports-d-
activite/2020/les-engagements-climatiques-sont-des-objectifs-
contraignants.    

(4) CE, 19 nov. 2020, n° 427301, § 12. 



  
  في حمایة المناخ " دراسة مقارنة بین مصر وفرنسا "دور القاضي الإداري     

  

- ١٨٠٨ - 

الثة، وفي نھایة ھذه الفترة قد التي حددتھا میزانیة الكربون الث ٢٠٢٨-٢٠٢٤من 
  . )١(یقرر مجلس الدولة غرامة ضد الحكومة

ونلاحظ ھنا أن ھذه الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي تأتي 
ینایر  ٣١متوافقة مع القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري الفرنسي في 

  .)٢(قیمة دستوریةبأن حمایة البیئة والتراث المشترك للبشر تشكل ھدفا ذات  ٢٠٢٠

 :l’Affaire du Siècle"   قضیة القرن -٣

بعد أن فشلت الدولة في التزاماتھا المناخیة، تم الاعتراف بمسؤولیتھا جزئیاً عن 
ظاھرة الاحتباس الحراري تم تصمیم المطالبة الخاصة بقضیة القرن علي غرار 

یجعل من  ، والذي یفترض وجود مبدأ عام في القانون الفرنسيUrgendaقضیة 
الممكن إنشاء التزام عام في المسائل المناخیة والتي من شأنھا أن تشكل أساس 
التقصیر أو عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتھا، كما تتضمن الدعوي أن ھناك 
علاقة سببیة لا یمكن إنكارھا بین أوجھ القصور من الدولة في الوفاء بالتزاماتھا 

  وتغیر المناخ .

دمت الجمعیات المدافعة عن البیئة أربعة طلبات أمام ق ٢٠١٩في مارس 
محكمة باریس الإداریة من أجل تقصیر الدولة الفرنسیة في مكافحة التغیر المناخي 
وذلك لإدانة الدولة لیس فقط عن الضرر المعنوي ولكن عن الضرر البیئي ووضع 

  حد لإخفاقات الدولة في الوفاء بالتزاماتھا .
، اعتبرت ٢٠٢١فبرایر  ٣داریة بباریس الصادر في وفي حكم المحكمة الإ

المحكمة أنھ یجب علي الدولة إصلاح الضرر البیئي الناجم عن عدم الامتثال 
للأھداف التي حددتھا فرنسا من حیث الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 

حددة كما أمرت بإجراء تحقیق إضافي قبل اتخاذ قرار بشأن التقییم والأسالیب الم
  للتعویض عن ھذا الضرر .

                                                        

(1) Émissions de gaz à effet de serre: le Conseil d'État enjoint au 
Gouvernement de prendre des mesures supplémentaires avant le 31 
mars 2022, publié sur le site:  

https://www.conseil-etat.fr/actualites/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-
le-conseil-d-etat-enjoint-au-gouvernement-de-prendre-des-mesures-
supplementaires-avant-le-31-mars-2022.   

(2) Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-823 QPC, Union des industries 
de la protection des plantes : JO n° 0027, 1er févr. 2020 ; D. 2020, n° 
20, p. 1159 ; AJDA 2020, p. 1126. 
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أمرت المحكمة الإداریة في  ٢٠٢١أكتوبر  ١٤وبموجب حكم صادر في 
باریس لأول مرة الدولة بإصلاح التقصیر الحاصل من جانبھا في مكافحة التغیر 
المناخي وجبر الضرر البیئي، حیث أمرت المحكمة بتعویض تجاوز الحد الأقصى 

 ٢٠١٥اري التي حددتھا میزانیة الكربون الأولي (لانبعاثات غازات الاحتباس الحر
علي أقصي تقدیر، حیث سیتعین علي الدولة  ٢٠٢٢دیسمبر ٣١) بحلول ٢٠١٨ –

  ملیون طن من ثاني أكسید الكربون . ١٥إثبات أنھا أصدرت انبعاثات أقل بمقدار 
أشارت المحكمة أولا إلي أن  ٢٠٢١أكتوبر ١٤وفي حكمھا الصادر في 

لھا للتحقق مما إذا كان الضرر الناتج عن تجاوز میزانیة الكربون الأمر متروك 
  الأولي مستمرا وما إذا كان قد تم بالفعل لاتخاذ تدابیر علاجیة حتى تاریخ الحكم .

ومن ناحیة أخري رأت المحكمة أنھ لیس من حقھا التعلیق كما طلبت 
جعل من الممكن الجمعیات علي مدي كفایة جمیع التدابیر التي من المحتمل أن ت

مقارنة  ٢٠٣٠% بحلول عام ٤٠تحقیق تخفیض انبعاثات الغازات الدفیئة بنسبة 
  . ١٩٩٠بمستواھا في عام 

ثم أشارت المحكمة إلي أن الحد الأقصى لانبعاثات غازات الاحتباس 
قد تم  ٢٠١٨-٢٠١٥الحراري التي حددتھا میزانیة الكربون الأولي للفترة من 

)، Mt CO2eqون طن من مكافئ ثاني أكسید الكربون (ملی ٦٢تجاوزه بمقدار 
   ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١ولذلك طلب من الحكومة تعویض ھذا الفائض بحلول 

عند تقییم الأضرار التي حدثت في تاریخ الحكم، تشیر المحكمة إلى أن 
، على ٢٠٢٠الانخفاض الكبیر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عام 

ولیس  ١٩-بشكل أساسي بآثار الأزمة الصحیة لفیروس كوفید الرغم من أنھ مرتبط
بإجراء محدد من جانب الدولة، یجب أن یؤخذ في الاعتبار بقدر ما یجعل من 
الممكن، جزئیًا، إصلاح الضرر. في النھایة، وجدت المحكمة أن الضرر لا یزال 

  ملیون طن من مكافئ ثاني أكسید الكربون. ١٥یصل إلى 
وط التعویض عن الضرر، تأمر المحكمة رئیس الوزراء وفیما یتعلق بشر

والوزراء المختصین باتخاذ جمیع الإجراءات القطاعیة المفیدة التي من شأنھا 
إصلاح الضرر حتى مقدار الحصة غیر المعوضة من انبعاثات غازات الاحتباس 
الحراري في میزانیة الكربون الأولي. وتضیف المحكمة أن مضمون ھذه 

  یخضع لتقدیر الحكومة بحریة، ولا یتعین علیھا استبدالھا. الإجراءات
تحدد المحكمة أن الضرر البیئي الناتج عن فائض انبعاثات غازات الدفیئة 
مستمر ومتراكم في طبیعتھ عندما یؤدي تجاوز میزانیة الكربون الأولى إلى 

ات لـ انبعاثات غازات دفیئة إضافیة، والتي ستضیف إلى سابقاتھا وستحدث تأثیر
  عام. ١٠٠العمر الكامل لھذه الغازات في الغلاف الجوي، أي حوالي 
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وبالتالي، فإن التعویض عن ھذا الضرر لا یعني فقط اعتماد تدابیر لوضع 
حد لھ، ولكن أیضًا أن یتم تنفیذھا في غضون فترة زمنیة قصیرة بما یكفي لمنع 

عویض عن الضرر الذي تفاقم الضرر الملحوظ. لذلك تأمر المحكمة بأن یكون الت
على  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١ساري المفعول في  MtCo2eq ١٥تم العثور علیھ في 

  أبعد تقدیر. 
، انتھى الموعد النھائي الذي حددتھ محكمة باریس ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١وفي  

الإداریة للدولة الفرنسیة للعمل من أجل الحد من انبعاثات غازات الاحتباس 
ة القرن إلى أن الدولة لم تتصرف بشكل كافٍ منذ الحراري، وتشیر جمعیات قضی

، أرسلوا ٢٠٢٢دیسمبر ٢٠بإدانتھا. في  ٢٠٢١أكتوبر  ١٤الحكم الصادر في 
  توقیع غرامة مالیة .  ٢٠٢٣خطابًا رسمیًا إلى الحكومة للمطالبة في  بدایة عام 

مما سبق یمكن القول بأن القاضي الإداري الفرنسي قد أكد فكرة تكامل 
  .)١(ر لیكون ھو الوصي علي مسار الكربون في فرنساالأدوا

ویتضح لنا أیضا من خلال الأحكام السابق ذكرھا أن مجلس الدولة یتجنب 
بشكل غیر مفاجئ التعلیق علي خیارات المشرع فیما یخص السیاسة المناخیة 

، حیث طالب المدعون الحكومة بتقدیم مشروع قانون من أجل جعل )٢(الفرنسیة
لویة إلزامیة وحظر أي إجراء من المحتمل أن یزید من انبعاثات غازات المناخ أو

الاحتباس الحراري، ولیس من المستغرب أن مجلس الدولة الفرنسي بالاعتماد 
ضمنا علي نظریة أعمال السیادة، یؤكد علي أن امتناع السلطة التنفیذیة عن تقدیم 

داري وفقا لما استقر مشروع قانون إلي البرلمان یھرب من اختصاص القضاء الإ
  .)٣(علیھ قضاء مجلس الدولة الفرنسي منذ زمن بعید

بھذه القرارات یعطي مجلس الدولة زخما تاریخیا لجمیع المحاكم الإداریة 
ویكشف عن الدور الحاسم الذي یقع علي عاتقھم في القضایا المتعلقة بالمناخ 

  ویدعوھم إلي ممارسة سلطتھم التقییدیة بالكامل .
ي الإشارة إلي أن القضاء الإداري في فرنسا قد اعترف لنفسھ بسلطة وینبغ

إصدار الأوامر في إطار دعاوي التعویض شرط استمرار السلوك الخطأ للشخص 

                                                        

(1) A. Garric et S. Mandard, « L’Affaire du siècle: l’étau se resserre sur 
le gouvernement, accusé d’inaction climatique », Le Monde, 2 oct. 
2021. 

(2) B. Parance et J. Rochfled, op. cit. 
(3) CE, 19 janv. 1934, Cie marseillaise de navigation à vapeur Fraissinet 

: Lebon, p. CE, 29 nov. 1968, n° 68938, Tallagrand : Lebon T., p. 607 
– CE, 26 nov. 2012, n° 350492, M. Krikorian : Lebon T., p. 528. 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  " ثانيلالجزء ا" دیسمبر -الإصدار الثاني  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  بعساالعدد ال                              

       

- ١٨١١ - 

العام المسئول حتي تاریخ الفصل في القضیة وكذلك استمرار الضرر المطلوب 
لعامة بوضع حد التعویض عنھ حتى ھذا التاریخ أیضا، وبالتالي مطالبة السلطات ا

 la demandeلھذا الضرر أو التعویض عنھ عن طریق إصدار أمر زجري 
d’injonction)١( . 

من قانون القضاء الإداري فإنھ " إذا  L.911-1وبموجب أحكام المادة 
اقتضي تنفیذ القرار أو الحكم أن یتخذ الشخص الاعتباري العام أو أي ھیئة من 

إدارة أحد المرافق العامة أن یقوم باتخاذ إجراء ھیئات القانون الخاص المكلفة ب
تنفیذي محدد، فإنھ یكون علي الجھات التي أصدرتھ بناء علي طلب محدد باتخاذ 
ھذا الإجراء، فعلیھا أن تأمر في ذات حكمھا باتخاذه، ولھا عند الاقتضاء تحدید مدة 

  .)٢(یجب خلالھا اتخاذه وذلك في نفس الحكم"
لي أن القاضي الإداري لیس لدیھ الشرعیة أو وھنا ینبغي التأكید ع

الصلاحیة التي تتمتع بھا السلطات المنتخبة (السلطة التشریعیة)، ولا المھارات 
الفنیة التي تتصرف بھا الإدارة، وھو في ھذا الخصوص لا یمكن أن یحل نفسھ 

خاذھا محل القرار السیاسي علي سبیل المثال في مسألة تحدید التدابیر التي ینبغي ات
لاعتمادھا من أجل متابعة المسار الناتج عن الالتزامات الدولیة، فھو لا یمتلك 

  الامتیازات التي یملكھا المشرع في ھذا الخصوص .
من خلال ما تعرضنا لھ من عرض التطبیقات القضائیة في كل من مصر 

نسا وفرنسا بشأن المنازعات البیئیة یمكن القول بأن القاضي الإداري في مصر وفر
شاركا بدور واضح في حمایة المناخ من خلال ما أصدراه من أحكام عدیدة في ھذا 
الإطار استخدم من خلالھا الأدوات والصلاحیات التي یملكھا والتي من الواضح أن 
القاضي الإداري الفرنسي قد استخدم ھذه الصلاحیات بشكل أكبر من نظیره 

الالتزامات من جانب الجھات  المصري من حیث فرض الغرامات ومتابعة تنفیذ
ومتابعة ھذا التطور بصورة المخاطبة بأحكامھ وإعطائھا مدة محددة للتنفیذ 

  .مستمرة

                                                        

(1) CE , 27 juill. 2015, n°367484.  
(2) Article 911-1 du  Code de justice administrative. 
Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale 

de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion 
d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens 
déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par 
la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai 
d'exécution. 

La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure 
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  خاتمـــــــة
تناول موضوع البحث الحدیث عن دور القاضي الإداري في حمایة المناخ 

  في كل من مصر وفرنسا، ولقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج :

داري المصري بأحكام متعددة من شأنھا حمایة المناخ كما تدخل القاضي الإ -
عرضنا سابقا في مجال الحفاظ علي مجاري النیل من التلوث والحفاظ علي 
المحمیات الطبیعیة ودراسات التقویم البیئي وإلغاء التراخیص الممنوحة 
للمصانع التي تعمل داخل الكتل السكنیة حفاظا علي صحة الأفراد وعلي 

أقام القاضي الإداري في العدید من الأحكام تطبیقا لفكرة  ن التلوث.البیئة م
الموازنة بین المنافع والأضرار وتغلیب المصلحة العامة علي المصلحة 

 الخاصة .

لم تكن حقوق الأجیال القادمة في بیئة صحیة سلیمة آمنة بعیدة عن الأحكام  -
وفي ھذا الخصوص التي أصدرھا القاضي الإداري في مجال حمایة البیئة، 

أصدر القاضي الإداري المصري  العدید من الأحكام التي تستند لھذه الفكرة  
والتي تعتبر أحد الأسس التي تعتمد علیھا الدعاوي المناخیة علي مستوي 
دول العالم كما ھو الحال في الأحكام المتعلقة بالتعویض عن قطع الأشجار 

 لصحراویة .والمحمیات الطبیعیة واستصلاح الأراضي ا

استطاع القاضي الإداري التغلب علي بعض المشاكل الخاصة بإثبات رابطة  -
السببیة بین الخطأ والضرر البیئي وھو الذي یجعل ھذا الأمر ممكنا أیضا 
للتطبیق في المنازعات المناخیة المعروضة أمامھ مستھدیا في ذلك بالأحكام 

اوي في ھولندا وتغلبت الصادرة من المحاكم التي تناولت مثل ھذه الدع
 بالفعل علي الإشكالیة المتعلقة بإثبات رابطة السببیة.

یملك القاضي الإداري في المسائل البیئیة إصدار الأوامر لجھة الإدارة وكذلك  -
توقیع الغرامات علیھا، وھو الأمر الذي بدا واضحا للغایة في الأحكام 

ملف تلوث الھواء الأخیرة الصادرة عن القاضي الإداري الفرنسي في 
إلزام الدولة من  وعدم الالتزام بحدود انبعاثات الغازات ومیزانیة الكربون،

جانب القاضي الإداري الفرنسي باحترام میزانیتھا الكربونیة والالتزام بھا 
وعدم الخروج علیھا خاصة بعدما وجد القاضي الإداري أن ھناك فجوة 

ائج الفعلیة التي تم الحصول علیھا كبیرة بین الأھداف المرجو تحقیقھا والنت
. 
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الدور التفسیري للقاضي الإداري في النزاعات المناخیة خاصة في ظل  -
الاتفاقات الدولیة التي ألقت بظلالھا علي التزامات الدول في مكافحة التغیر 

 المناخي مثل الاتفاقیة الإطاریة للأمم المتحدة وكذلك اتفاق باریس .

قرارات الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي وعدم التردد المراقبة المنتظمة لل -
في توقیع الغرامات القیاسیة ما دامت لم تلتزم جھة الإدارة باحترام 
القرارات الصادرة عن القضاء الإداري بشكل كامل. ھذا فضلا عن إمكانیة 
انتقال القاضي الإداري في فرنسا لزیارة الأماكن لیكون علي اطلاع أفضل 

 انات البیئیة التي یتعین التعامل معھا والاستعانة بالخبرة العلمیة .وفھم للبی

النھج المرن للقاضي الإداري الفرنسي في المسائل البیئیة وھو في ھذا  -
الإطار لا یعتمد علي القانون الساري فقط ولكن أیضا بشأن التطور 

 المستقبلي للقانون وتطبیقھ علي القضیة المعنیة .

الفرنسي الضوء أیضا علي تطور المعرفة العلمیة ولاسیما  سلط مجلس الدولة -
 التقاریر التي نشرتھا الھیئة الدولیة المعنیة بتطور المناخ .

عملیة التقییم والموازنة بین المنافع والأضرار الناجمة عن مباشرة الإدارة  -
العامة لبعض أنشطتھا والتي یتم مباشرتھا بواسطة القاضي الإداري والتي 

تطبیقات عدیدة من جانب القاضي الإداري الفرنسي ومنھا علي وجدت 
، ولقد  تم توسیع عملیة )١(سبیل المثال رفض الترخیص بتشغیل منجم للفحم

الموازنة بین المنافع والأضرار تدریجیا لتشمل البعد البیئي علي وجھ 
 .)٢(Alsace Nature Environnementالخصوص وكذلك  في حكم 

ذي لعبھ القاضي الإداري الفرنسي في تفسیر النصوص الدور الفعال ال -
الواردة في اتفاق باریس ونصوص الاتفاقات الدولیة وتطبیقھا علي 

  النزاعات المناخیة المعروضة أمامھ .

                                                        

(1) CE, 28 mars 1971, Ministre de l'Équipement et du Logement c. Fédération 
de défense des personnes concernées par le projet actuellement dénommé 
« Ville nouvelle Est », n° 78825; GAJA, Dalloz, 2015, 20e éd., n° 81 ; AJDA 
1971. 463, concl. G. BRAIBANT. 

(2) CE, 17 mars 2010, Alsace nature environnement, v. supra. Pour une 
récente application, v. CAA Versailles, 3 mai 2018, M. A.D. et a., n° 
15VE00623. 
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یمكن القول بأن القاضي الإداري الفرنسي تحدیدا قد تأثر بشدة بالأحكام  -
مسئولیة المناخیة القضائیة الصادرة في جمیع أنحاء العالم بخصوص ال

 للدولة والالتزام بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري .

 توصیات البحث :

نقترح ضرورة إدراج مكافحة التغیر المناخي والتزام الدولة بھ داخل الدستور  -
المصري أسوة بالعدید من الدول علي مستوي العالم ولأن ذلك من شأنھ 

تصادیة بالمتطلبات الأعلى الواردة داخل التزام القوانین والأنشطة الاق
 الدستور .

ضرورة أن یكون ھناك تدخلا تشریعیا یتضمن مجموعة من الالتزامات على  -
الدولة في مجال مكافحة تغیر المناخ مع بیان كیفیة تحقیقھ أي تقسیمھ على 
فترات متتالیة، أسوة بقانون الطاقة والمناخ الصادر في فرنسا ، ھذا 

لي إضافة تغیر المناخ لمكونات حمایة البیئة المنصوص علیھا بالإضافة إ
في الفقرة التاسعة من المادة الأولى من قانون البیئة، وضرورة أن تتم 
مراجعة شاملة لقانون البیئة المصري لمرور فترة زمنیة طویلة علي 
إصداره وحدوث العدید من المتغیرات في الفترة الماضیة. الأمر الذي 

دة النظر في العدید من النصوص الواردة ضمن ھذا القانون یستوجب إعا
  ولائحتھ التنفیذیة .

  
تفعیل دراسات الأثر البیئي  حیث أن المشرع المصري قد نص علیھا في   -

قانون البیئة وعلي الرغم من ذلك لا یتم الالتزام بھا من جانب الجھات 
مؤخرا أمام المعنیة وھو ما بدا واضحا في بعض النزاعات التي أقیمت 

  القاضي الإداري المصري .
ضرورة تفعیل دور منظمات المجتمع المدني المھتمة بالبیئة لما لھا من دور  -

فعال في حمایة البیئة من أضرار التلوث، ومن الممكن أن تلعب في 
المستقبل دورا كبیرا في مواجھة الآثار الضارة الناجمة عن التغیرات 

رك ھذه المنظمات في وضع ھذه السیاسات المناخیة. كما نطالب بأن تشت
  اللازمة لمكافحة التغیر المناخي ومتابعة تنفیذھا.
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